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.1864وتأ22الحرب، المنعقدة بتاریخ نیف بشأن حمایة المرضى و الجرحى المصابین في میدان اتفاقیة ج- 1

.11/12/1868رسبورغ بشأن تحریم استعمال بعض أنواع الأسلحة في الحرب بتاریخ إعلان سان بت-2
، لم یدخل 1874عام البریة، الصادر عن مؤتمر بروكسل ن تقنین عادات و أعراف الحرب أمشروع إعلان بروكسل بش-3

.من قبل الدول المشاركة في المؤتمرحیز النفاذ لعدم التصدیق علیھ 
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دولة 26شاركت فیھ 1899عام جوان29ماي و 18مؤتمر لاھاي الأول للسلام المنعقد في الفترة الواقعة ما بین -1
غرضھ تدوین القواعد العرفیة الخاصة بالحرب و خاصة القواعد المتعلقة بالحد من التسلح، و قد أسفر عن ھذا المؤتمر 

ھدولة، كان الغرض من44شاركت فیھ 1907للسلام عام مؤتمر لاھاي الثانيأما یات و ثلاث تصریحات، ثلاث اتفاق
التوفیق بین الاعتبارات الإنسانیة و الضرورات العسكریة و كذا محاولة درء النقص الذي شاب المؤتمر الأول و قد أسفر 

. عن ھذا المؤتمر توقیع خمسة عشر اتفاقیة دولیة و إعلان
-طوكیو-نورمبرج-جزدراسة في محكمة لیب(عالم متغیر ، القضاء الجنائي الدولي فيعلي یوسف الشكرياجع في ذلك ر

، الطبعة الأولى، إیتراك للنشر )رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقًا لأحكام نظام روما- یوغوسلافیا السابقة
.163-162، ص 2005والتوزیع، القاھرة 

، 62، 56، 55، 1،13: أكد میثاق الأمم المتحدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في العدید من مواده و ھي المواد-2
.باجة المیثاقی، كما جعلت من أھدافھا إنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات الحروب و ھو ما ورد في الفقرة الأولى من د76، 68

/ 08/ 12المسلحة في المیدان بتاریخ تحسین حالة المرضى و الجرحى للقواتبخاصة الاتفاقیة جنیف الأولى -:و ھي-3
.م1929، و ھي تعدیل و تنقیح لاتفاقیة جنیف الأولي لعام 1949

/ 08/ 12بتاریخ اتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار -
.1907ة لاھاي لعام و تطویر لإتفاقی، و ھي تعدیل1949

.1949/ 08/ 12رى الحرب المؤرخة في بشأن معاملة أسالثالثة إتفاقیة جنیف 
.1949/ 08/ 12ن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب بتاریخ أبشالرابعةنیفاتفاقیة ج-

، وقد صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیات 1950أكتوبر 21جنیف دخلت حیز التنفیذ في وتجدر الاشارة أن إتفاقیة
.1960جوان 20بتاریخ 1949الأربعة لسنة 

.خاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي1977لعام البروتوكول الإضافي الأول -: و ھما-4
.خاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي1977لعام البروتوكول الإضافي الثاني -

قد دخل 1949الملحقین باتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1977وتجدر الاشارة أن البروتوكولین الایضافیین لعام 
بموجب 1989ماي 16دقت الجزائر على ھذین البروتوكولین في ا، وقد ص1978دیسمبر 7حیز التنفیذ في 

. 1977جوان 8رئاسي المتضمن الانضمام إلى البروتوكولین الاضافیین المعقودین بتاریخ المرسوم ال
طة الضرر أو عشوائیة الأثر، و قد تم تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرو ھي إتفاقیة بشأن حظر أو تقیید استخدام أسلحة -5

.إلحاقھا بأربع بروتوكولات في ذات الشأن
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رائم الأشد خطورة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص المحكمة بالجت المادة نضمت-1
.رب، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الإبادة و جریمة العدوانجرائم الح: ھيو
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في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة تجریم اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة أو التھدید بھا 1945أكد میثاق الأمم المتحدة لعام -1
یمنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد ": وذلك بنصھا على أنّھ

...."لسیاسي لأیة دولة، أو على أيّ وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدةسلامة الأراضي أو الاستقلال ا
و لكن أضاف میثاق الأمم المتحدة النص على حق الدفاع الشرعي، وذلك بوصفھ إستثناء من المبدأ العام لمنع اللجوء إلى 

نفس لدى تعرض دولة أو مجموعة من المیثاق حق الدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن ال51القوّة، فتضمنت المادة 
.  من الدول للھجوم من قبل دولة أخرى أو مجموعة من الدول

كما یجوز أیضا لمجلس الأمن استخدام القوة استنادًا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وقد أكدت أیضا في ھذا 
الكفاح الذي تخوضھ الشعوب الخاضعة بمشروعیة1965المعتمد عام 2105المجال الجمعیة العامة في القرار رقم 

.للسیطرة الاستعماریة من أجل تقریر المصیر والاستقلال
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.66، ص 2004محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، -1
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الإسكندریة،عبد الغني، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة،عبد المنعممحمد -1
.654، ص 2007

.المرجع نفسھ-2
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حسام عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البسنة -1

.163، ص 2004ة للنشر، الإسكندریة، مصر، والھرسك، دار الجامعة الجدید
ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان ي، القانون الدولي الإنساني فيمر محمود المخزومع-2

.263، ص 2008
.164حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص -3
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.164ص حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق،-1
.655، المرجع السابق، ص ، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغني-2

.263ي، المرجع السابق، ص عمر محمود المخزوم- 3

.656المرجع السابق، ص الجرائم الدولیة، محمد عبد المنعم عبد الغني، - 4
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. 166، المرجع السابق، ص راجع حسام عبد الخالق الشیخة-1
ور لقواعد القانون الدولي المطبقة ظالأعمال أو الإھمال المح"كما یذھب الفقھ العربي إلى تعریف جرائم الحرب على أنھا 

."في النزاعات المسلحة الدولیة أو المستمدة من الاتفاقیات الدولیة و المبادئ العامة
War crimes are : « acts or omissions prohibited by the rules of international law applicable in
international armed conflict set porth in international agreements and in the generally recognized
principles and rules of international law wich are applicable in armed confliet ».

.264ي، المرجع السابق، ص مالمخزوعمر محمود : أنظر
.657-656محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة، دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص -2
من مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلام الإنسانیة و أمنھا الصادر عن لجنة القانون الدولي 12/ 2أنظر المادة -3

(CDI) 168، راجع كذلك حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص.
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.658محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة، المرجع السابق، ص - 1

.135-134ي، المرجع السابق، ص معمر محمود المخزو- 2
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.149ي، المرجع السابق، ص معمر محمود المخزو- 1

محكمة نورمبرج، وتجدر الإشارة أنّ نفس التعریف جاء منصوص علیھ في المبدأ راجع المادة السادسة من میثاق -2
.السادس من مبادئ نورمبرج

راجع كذلك عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، 
.293، ص 2008الإسكندریة، مصر، 

.265المخزومي، المرجع السابق، ص عمر محمود -3
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تشملبل ،
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ا،

ال 
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1993غسلافيا سابقا ل-2

(S.T.P.I.Y):

و نفذ الحكم منھم12، كما حكم بالإعدام على منھم بالبراءة بالأكثریة رغم اعتراض الإتحاد السوفیاتي3حیث حكم على -1
الباقین الأربعة بالسجن مدى الحیاة، بینما حكم على 3في زنزانتھ، و حكم على (Herman Goring)ار حبعد إنت11بحق 

ببرلین في القطاع الخاضع )بامدا(عشرین عامًا، و تم إیداع المحكومین بسجن عشرة وبالسجن مدة مختلفة تتراوح بین 
.142زومي، المرجع السابق، ص ذلك، عمر محمود المخأنظر فيللسیطرة البریطانیة

ھیئة زعماء (، )Gestapoالشرطة السریة(، )ssجھاز حمایة الحزب النازي (: أمّا عن المنظمات الاجرامیة فھي-2
.134، راجع عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص )الحزب النازي

.ب من میثاق محكمة طوكیو/5المادة -3
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.19493ةمي

: و تطوراتھا و تدخل الأمم المتحدة، أنظر في ذلكللمزید من المعلومات حول خلفیات و وقائع الأزمة الیوغسلافیة -1
علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، مركز الدراسات و البحوث القانونیة، الطبعة الأولى، الطاھر مختار 

.146- 140، ص 2001دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
:أنظر كذلك حول المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا على الموقع

Le tribunal pénal international pour l’Ex. Yougoslavie : hTTP://www.un.org/ icty/index-F.hTm.
أنظر1993ماي 25الصادر بتاریخ 827طلاع على قرار مجلس الأمن رقم للإ-2

Statut du tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, adopté par la résolution du conseil de
sécurité, N°827 du 25 Mai 1993, in : hTTP://www.un.org icty/ basic /statut/S-Res- 827-93-F.hTm.

ة عمدًا في بالقتل العمد، التعذیب أو المعاملة غیر الإنسانیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة المتسب: تتمثل تلك الأفعال في-3
الخطیرة للجسم أو الصحة،  تدمیر ومصادرة الممتلكات عن نطاق واسع دون مبرر صابة الشدیدة أو الإلام التعریض للآ

= تقتضیھ الضرورات العسكریة والقیام بذلك على نحو غیر مشروع وعن إستھتار، إكراه أسیر الحرب أو أي شخص مدني 
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:(S.T.P.I.R)1994محكمة-3

955081994

اق
شا عاصمة ،1994311994جانفي 1

2.

مد حرمان أسیر حرب أو شخص مدني من الحق في محاكمة عادلة و عادیة، نفي على الخدمة في قوات دولة معادیة، تع= 
.أو نقل شخص على نحو غیر مشروع أو حبسھ دون مبرر قانوني، أخذ المدنیین كرھائن

:للتفصیل أكثر حول محاكمات المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا راجع-1
Reports of the international tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations
of international humanitarian law committed in the territory of the former, Yugoslavia since 1991-
see : www.un.org/icty.

الدولیة لیغوسلافیا سابقا وقضیة سلبودان میلوزفیتش، مذكرة لنیل شھادة ك أدرنموش أمال، المحكمة الجنائیةراجع كذل
.1996الماجستیر في القانون الدولي، لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

ولیة، المرجع السابق، ص نظریة العامة للجریمة الدالقانون الدولي الجنائي، دراسة في المحمد عبد المنعم عبد الغني، -2
سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسان مذكرة لنیل في الموضوع كذلكراجع . 306-307

شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.55-53، ص 2003الجزائر، 
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2.
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(Kanyabachi)3.

لمه
،

.

نقلا عن خلفان كریم، حفظ السلم والأمن الدولیین، لأسباب إنسانیة، رسالة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، -1
.68، ص 1999كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 

:ى موقعھا في الأنترنیتللمزید من المعلومات حول المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا إطلع عل-2
Le tribunal pénal international pour le Rwanda, in : < hTTP : //www.icir.org/ French/ index.hTml>
3 - Stern Brigitte, Légalité et compétence du tribunal pénal international pour le Rwanda, l’affaire
Kanyabachi, in : Revue d’Analyse Juridique de l’Actualité Internationale, Février 1999, (http://
www.ridi.org/adi).
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191949
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لفاا"50
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ي
"2.

49

3.

مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستھدف في حالات النزاع "أنھ ستانیسلاف نھلیكیقصد بالقانون الإنساني في نظر -1
سع حمایة الأعیان التي لیس لھا علاقة مباشرة المسلح حمایة الأشخاص الذین یعانون ویلات ھذا النزاع، وفي إطار أو

، فحسب ھذا التعریف فإن القانون الدولي الإنساني ینضم حمایة للفرد عندما یجد ھذا الأخیر نفسھ "بالعملیات العسكریة
جان ا غارقا في الحرب، كما ینظم ھذا القانون حمایة الأعیان المدنیة فھو یحول دون إلحاق الضرر بھا أثناء الحروب، أم

یرى أن القانون الدولي الإنساني ھو ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام، الذي یستوحي الشرور الإنساني "بكتیھ
عضو الشعبة القانونیة للّجنة الدولیة للصلیب الأحمر زیدان مریبوط، أما الدكتور "ویركز على حمایة الفرد في حالة الحرب

مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستھدف في حالات النزاع المسلح حمایة "ي أنھ یعرف القانون الدولي الإنسان
الأشخاص أو الإنسان المصاب، والذي یعاني من جراء ھذا النزاع، وفي إطار واسع حمایة  الأعیان التي لیس لھا علاقة 

". مباشرة بالعملیات العسكریة
، 1، رقم 34قانون الإنساني الدولي والتطور الإسلامي لھ، الجزء راجع في ذلك عمر سعد االله، نظرات حول مفھوم ال

. 200-192، ص 1996
2- Maurice Aubert, des questions de l’ordre supérieur et la responsabilité des commandants dans le
protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Oaut 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocol I) du 08 Juin 1977, Revue Internationale de la Croix –
Rouge, Mars –Avril 1988, N° 770, p 122.

.من الاتفاقیة الأولى بشأن تحسین حال الجرحى و المرضى للقوات المسلحة في المیدان50و 49أنظر المادتین -3
:ویر جرائم الحرب أنظرعن دور إتفاقیة جنیف الأولى في تطو للاطلاع أكثر 

.137-129، ص 1997، الإسلامي، الطبعة الأولى، الجزائرتدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب : عمر سعد االله
Voir Maurice Aubert, Idem, p 112.
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سلامة 

2.

ة 

و الخاصة بتحسین حال جرحى و مرضى 1949نیف لعام الاتفاقیة الثانیة من إتفاقیات ج، من 51، 50أنظر المادة -1
:و غرقى القوات المسلحة في البحار، راجع كذلك

Maurice Aubert, des questions de l’ordre supérieur et la responsabilité des commandants, op.cit,
p112.

. 148-139المرجع السابق، صتدوین القانون الدولي الإنساني، أنظر كذلك عمر سعد االله، -
:و الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، راجع كذلك1949نیف لعام جاتفاقیاتمن الاتفاقیة الثالثة من130مادة أنظر ال-2

Maurice Aubert, des questions de l’ordre supérieur et la responsabilité des commandants, op.cit,
p112.



 :.

20

مهت
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.  تعسفية

1949يتضح 

لائحة

.

.من الاتفاقیة الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب129أنظر المادة -1
Maurice Aubert, des questions de l’ordre supérieur et la responsabilité des commandants, op.cit,
p112.

.160-149المرجع السابق، تدوین القانون الدولي الإنساني، أنظر كذلك عمر سعد االله، -
:حمایة الأشخاص المدنیین في الحرب، راجع كذلكبعة بشأن امن الاتفاقیة الر129أنظر المادة -2

Maurice Aubert, Idem, p112.
.180-163المرجع السابق، ص تدوین القانون الدولي الإنساني، راجع كذلك في الموضوع، عمر سعد االله، 
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مشكلة تشكيلا محكمة 
ئ،1

،يمهما 

معاقب
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محمية في
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 .

19491977

.م1949لعام الأربعةنیفالمشتركة لاتفاقیات جأنظر المادة الثالثة-1
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ضائ
19461989،

1990

سھیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، موسوعة القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، -1
.162-161، ص 2007عمان، 

تعرضت المدن الأردنیة والمصریة والسوریة والعراقیة للضرب من قبل إسرائیل، كما قامت بضرب واحتلال المدن -2
الفلسطینیة واللبنانیة وتھجیر سكانھا وإبادة سكان مخیمات صابرا وشتیلا كما تعرضت مدن العراق والسودان ولیبیا لقصف 

، في حین تعرضت المدن اللبنانیة للتدمیر وضرب 2001إلى 1990خلال الفترة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة 
.بصورة بشعة2006جویلیة 11المباني العائدة للمدنیین في العدوان الإسرائیلي في 

. 162راجع في ذلك سھیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، المرجع السابق، ص 
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Statut de Romeمكح"

de la cour pénale international.125ت
1719983،
126112002

بنص،120024تنفي

أنظررومامؤتمرفيالمشتركةالدولقائمةعلىللإطلاع-1
Acte finale de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Notions Unis sur la création d’une
cour criminelle internationale (Document officiel), Annexe II, liste des pays participant à la conférence
<www. un. org/ French/ ICC/DOCS.htm> P.P 5-7.

:لإطلاع على قائمة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المشاركة في مؤتمر روما الدیبلوماسیة أنظرل-2
Acte final de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unis sur la création d’une
cour criminelle internationale (Document officiel) Annexe III, liste des organisations et outres entités
représentées à la conférence par un observateur, in :<www-un.org/French/icc/docs.htm> p.p 7-10.

بإدارة الرئیس كلینتون وبعد 2000دیسمبر 31مریكیة على نظام روما الأساسي بتاریخ وقعت الولایات المتحدة الأ-3
أسبوعین دخلت إدارة بوش محل كلینتون فسارعت إلى إستشارة الأمم المتحدة حول إمكانیة العودة عن التوقیع، ولما لم تجد 

لجأت إلى أحكام إتفاقیة فیینا التي لا ،ع عن أي معاھدةالولایات المتحدة سندًا قانونیًا في القانون الدولي یخولھا محو التوقی
تجیز للدولة الموقعة عرقلة أھداف المعاھدة وغایتھا إلاّ بعد إعلانھا عن رغبتھا في عدم التصدیق على المعاھدة أو الانضمام 

ام إلى المحكمة وبالتالي عدم إلیھا، فقدمت الولایات المتحدة عندھا إلى الأمم المتحدة بیانا تعلن فیھ صراحة رفضھا الإنضم
، وكانت ھذه ھي الخطوة الأولى التي تتخذھا أمریكا 2000دیسمبر 31إلتزامھا بالموجبات القانونیة المترتبة عن توقیع 

. ضمن حملة تشنھا ضد المحكمة الجنائیة الدولیة بغیة حمایة مواطنیھا العاملین في حفظ السلام
مة الجنائیة الدولیة نحو إرساء العدالة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي راجع في ذلك قید نجیب حمد، المحك

. 54- 53، ص 2006الحقوقیة، 
Martin Pierre .M: راجع كذلك : « La signature par les Etats- Unis de la convention créant la Cour

1257.-16, 2001, p 1256, N°"le Dalloz":pénale Internationale, in
.غایة كتابة ھذه الأسطرعلیھ إلى و لم تصادق2000سبتمبر 28تاریخ قد وقعت على النظام بأما الجزائر 

:لموقعأنظر الدول التي صادقت على ا-4
La cour pénale internationale, payer par payer site internet en Français de la coalition des ONG pour
la cour pénale internationale <www. iccnow. Org/ Français>.=
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112003في ،1

Kirsch Philippe2 ،21

2003Morino Ocampo

Luis3اعاما .
ة 

،
،.

في 
)(

في 
)ثانيا(

).ثالثا(
-

1949 ،

روما على نظام و تجدر الإشارة إلى أن بریطانیا و المملكة الأردنیة الھاشمیة تعتبر من الدول الأولى التي صادقت= 
.الأساسي

.الأساسيرومانظاممنالثالثةالمادةأنظر-1
2- « le juge Philippe Kersch élu à l’unamité, comme président de la CPI, par ses paires les juges de la
cour, à leur première réunion à La Haye après leur Assermentions le 11 mars 2003 », Election du
président de la CPI. In : Actualité et droit international, in : Revue d’Analyse Juridique de l’Actualité
Internationale, <www.ridi.org/adi/199902s3.html>.

: للإطلاع على محضر التصویت أنظر-3
Election du procureur de la cour criminelle internationale (résultat du premier rond) deuxième
reprise de la première session de l’assemblée des Etats parties (tenu du 21 au 13 avril 2003), mis à
jour 21 Avril 2003. In : <www.un.org/law/icc>.
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1993خ

، ف1994
ف،

،12002تنفيمهمتها 
لهاة ئم،مهامها

المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر صدوق حمزة، الحصانات الدیبلوماسیة الجزائیة وإختصاصات-1
.192، ص 2009في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الخاصة بالجرائم ضد الإنسانیة والتي حددت7تجدر الإشارة إلى غموض ھذه الفقرة مقارنة بالفقرة الأولى من المادة -2
جرائم ضد الإنسانیة بتلك المرتكبة في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین 

والتي قد یمكّن " لا سیما "وعن علم بالھجوم، ویرجع ھذا الغموض في الفقرة الأولى من المادة الثامنة بإستعمال عبارة 
.  صفة منفردةتفسیرھا إلى إدخال جرائم الحرب المرتكبة ب

.25، ص 2007نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الھدى، عین میلة، الجزائر، -3
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.17- 16نبیل صقر، المرجع السابق، ص -1
، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 12، العدد مجلة العلوم القانونیةغازي حسن صاریني، المحكمة الجنائیة الدولیة، -2

.105، ص 2008جوان عنابة، 
.من نظام روما الأساسي11راجع المادة -3
.21نبیل صقر، المرجع السابق، ص -4
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1219492

تتمثل في ثمان8/2

مجلة الصلیب ز، إنشاء محكمة جنائیة دائمة، مؤتمر روما الدیبلوماسي، النتائج التي تترقبھا اللجنة الدولیة، انطوني ف-1
.355، ص 1998، 60، العدد الأحمر الدولي

1949أوت 12كل جریمة من جرائم الحرب التي تشكل إنتھاك لاتفاقیات جنیف المبرمة في حولللتفصیل -2
متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظریة العامة المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسةعبد الفتاح بیومي حجازي،: أنظر

- 680ص، ص2007، الكتب القانونیة، مصردار نظریة الاختصاص القضائي للمحكمة، -للجریمة الجنائیة الدولیة
750.
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.280-277عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
من جرائم الحرب التي تشكل إنتھاكات خطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات للتفصیل حول كل جریمة-2

.843-751ص المرجع السابق، ص نائیة الدولیة، المحكمة الجعبد الفتاح بیومي حجازي، :المسلحة الدولیة راجع
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سلإنج

تعتبر ھذه الفقرة خطوة ھامة في مجال تدوین جرائم الحرب كونھا جرمت صراحة قصف المدن والتي لم تكن مجرمة -1
.   1977ولا في البروتوكولین الإضافیین لعام 1949بھذا التفصیل في إتفاقیة جنیف لعام 

أثارت مسألة نقل السكان جدل شدید بین إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة من جھة، والدول العربیة من جھة طالما-2
أولھا قیام سلطات : وتنقسم مسألة نقل السكان إلى قسمین. أخرى، لأنھا تعني بالدرجة الأولى بالمستوطنات الإسرائیلیة

وثانیھا تتمثل في نقل سكان الأراضي المحتلة أو بعضھم إلى . ھا أو ترحیلھمالإحتلال بنقل سكانھا المدنیین إلى أراضي تحتل
داخل ھذه الأراضي أو إبعادھم منھا، سواء كانت ھذه الأخیرة تابعة لھا أم لدولة أخرى، وتكون سلطة الإحتلال مسؤولة عن 

اجع قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص ھذا النقل سواء تم بفعلھا المباشر أم بواسطة أفراد عادیین أو منظمات مختلفة، ر
162.
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14-
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.1ية-16

17-2.
ما جميع -18

3.

ستیلاء علیھا عنوة بھدف الإستعمالكما ھو معروف في إطار القانون الدولي فإن وضع الید على الممتلكات التي تم الإ-1
. لجنائیة الدولیة لوصفھ جریمة حربالخاص أو الشخصي ھو نھب یعاقب علیھ أمام المحكمة ا

. 160لمرجع السباق، ص قیدا نجیب حمد، ا:راجع
استخدام المواد السامة بصفتھا ) 1907، 1899(وقوانین لاھاي 1874منعت قوانین الحرب عبر إعلان بروكسل لعام -2

والموت، وتلحق السموم، الأسلحة والغازات السامة بأنھا تسبب الإختناق(وسیلة من وسائل الغدر، وتعرف المواد السامة 
.161الضرر الجسیم بالصحة، ولا تدخل ضمنھا الأسلحة النوویة، راجع قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص 

یقصد بالغازات الخانقة أو السامة وما في حكمھا تلك الأسلحة التي تتضمن مواد كیماویة وتكون لھا خاصیة التسمم -3
الذي یؤدي إلى شلل الأعصاب، ویكمن السبب في تجریم ھذه الأسلحة إلى ما والقتل مثل الغازات الخانقة وغاز الأعصاب

ینجم عنھا من أثار مدمرة للمحاربین والمدنیین كما أن استخدامھا یتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانیة في وجوب صیانة حیاة 
الأسلحة ویرجع تاریخ ھذا التجریم إلى المدنیین الأبریاء، ویمثل كذلك إھدار للشعور العام الدولي الذي یتجھ نحو الحد من

لجوء إلى استعمال المقذوفات التي یكون الغرض منھا نشر الحیث تعاھدت الدول في مؤتمر لاھاي بعدم 1899سنة 
، وكذا في المادة الثالثة من معاھدة )171المادة (رساي أیضا في معاھدة فالغازات الخانقة أو الضارة، وقد ورد ھذا الحظر

عن عصبة الأمم، 1930، وفي البروتوكول الصادر سنة 1925، وفي بروتوكول جنیف سنة 1922سنة واشنطن
الخاص بالأسالیب الإنسانیة الواجبة التطبیق في الحرب البحریة، وكذا في المؤتمر الدولي 1936وبروتوكول لندن سنة 

ة ودعى إلى وجوب منعھا، وفي نطاق الأمم الذي أدان إستعمال ھذه الأسلح1968لحقوق الإنسان المنعقد في طھران 
بشأن ضرورة منع الأسلحة التي تحدث 1972نوفمبر 7المتحدة فقد أصدرت اللجنة السیاسیة للأمم المتحدة قرارا في 

، كما عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا في جنیف 1983تشویھات جسدیة ثم رفعت الأمر إلى مؤتمر نزع السلاح في جنیف سنة 
ھذا الموضوع بشأن ھذا الموضوع وقد طالبت باستمرار الولایات المتحدة وروسیا الإتفاق حول1980- 1979في سنتي 

عن 1979أوت 7في تقدم في ھذا الشأن التقریر الصادروقد أحرز بعض ال" نزع السلاح"وذلك من خلال محادثات 
الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الذي توصل إلیھ في مجال نزع الأسلحة الكیماویة لیتم النص علیھ في نظام روما 

=  ، راجع في ذلك 17/ دولیة في المادة الثامنة الفقرة بالأساسي بموجب إتفاقیة 
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25-

.

.  668-667الجنائي، المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي= 
والتي تتسطح وتتمدد بسھولة في الجسد، راجع قیدا " دام دام"من أمثلة ھذه الرصاصات المجرم استعمالھا رصاصات -1

.161نجیب حمد، المرجع السابق، ص 
ام والدافعات، والأسلحة الحارقة الفئة من الأسلحة واسعة تستوعب الأسلحة موضوع عدة إتفاقیات دولیة منھا الألغھذه -2

.161وغیرھا شرط أن تكون محظورة حضرًا شاملا، قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص 
لأسلحة البیولوجیة أو الجرثومیة راجع محمد عبد المنعم الغني، الجرائم الدولیة، دراسات في القانون اللتفصیل أكثر حول 

.669-668الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 
یعد العنف الجنسي أقدم عناصر الأعمال الحربیة التي أفرد لھا النظام الأساسي أحكاما خاصة تندرج تحت جرائم -3

الحرب، في حین إتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول تطرق إلى الإغتصاب والإكراه على البغاء فقط، بینما 
.باد الجنسي والحمل القسري، والتعقیم القسرينظام روما الأساسي أضاف إلیھا الإستع

.163قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك
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المسلحةالنزاعاتأثناءالمرتكبةالحربجرائمكافةجمعرومانظاممنالثامنةلمادةلالفرعیةالفقرةھذهخلالمنتم-1
تطویرھاتموجنیفبإتفاقیاتحقالملو1977لسنةالأوّلالبروتوكولمن85المادةفيعلیھاالنصسبقالتيوالدولیة

بعض استعمالتمنعالتيالأخرى،الدولیةالاتفاقیاتكذاو1907سنةلاھايقانونمنالأفعالھذهمنالعدیدإستمدكما
.الدولیةالمسلحةالنزاعاتفيالقتالأسالیب

، وتعتبر ھذه "نلمدنییانقل الدولة القائمة بالاحتلال أجزاء من سكانھا "أھمھا رفض إسرائیل للجریمة المتمثلة في كانت-2
.الفقرة من أولى الأسباب التي دفعت إسرائیل للتصویت ضد النظام

الطاھر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، مركز الدراسات والبحوث القانونیة، : راجع في ذلك
. 197، ص 2001دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ة ماجستیر في القانون، فرع القانون القیود الواردة على إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكربوغرارة رمضان، -3
.99، ص 2006الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تزي وزو، الجزائر، 
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.100ص المرجع السابق، ، بوغرارة رمضان- 1
من البروتوكول الإضافي 12/1د خطوط إرشادیة تفسر مفھوم النزاع غیر الدولي نقلا عن المادة –8/2وضعت المادة -2

الثاني، فجاء تعریف النزاع المسلح غیر الدولي سلبیا، یحدّد الحالات الخارجة عن نطاقھ وھي الإضطرابات والتوترات 
.وغیرھا من أعمال العنف المنفردةالداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة 

النزاع المسلح غیر الدولي من خلال التعداد 2/ 1و المستوحات من البروتوكول الثاني المادة –8/2وأوضحت  المادة 
غیر حصري للإضطرابات و التوترات الداخلیة ومن بینھا أعمال العنف المتفرقة المعزولة والمختلفة عن العملیات 

إلخ...تضامیة أو تلك النزاعات المسلحة بین الجماعات المسلحة نفسھاالعسكریة الإن
.165أنظر قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص 
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كما 
« TADICكمهفي ح

امح
.2»ليةه

تجدر الإشارة في ھذه المادة أنھ بموجب تعدیل نظام روما الأساسي في المؤتمر الإستعراضي الذي أنعقد في كامبالا في -1
تجریم ، والمتضمنة 15، 14، 13ھـ الفقرات / 2/ 8تم إضافة إلى ھذه المادة R/RSE5، وبموجب القرار 2010جوان 

عند استعمالھا في إیطار النزاع المسلح الدولي، إلاّ )19، 18، 17(ب / 8/2مجرمة بموجب المادة الاستخدام بعض الأسلحة
.أن ھذا التعدیل لم یدخل بعد حیز التنفیذ

.101بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -2
Dalloz"Revue le:: La compétence de la cour pénale internationale, inKherad Rahim",: راجع كذلك

N°39, 2000, p 589.
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ب، كما 
على يقع ، 
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سبغبع« 
س

ه، 8/2هي 2»

،8/2

 »
خلافا لما » 

" "
8/2، فأصبح

،
1 - Urbina Julio Jorge : la protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l’établissement
d’une juridiction pénale internationale in : la Revue Internationale de la Croix Rouge, V°82, N° 840,
2000, p 882.

و تجدر الإشارة ھنا أن جرائم العنف الجنسي كانت . ، من نظام روما الأساسي6ھـ الفقرة الفرعیة / 8/2أنظر المادة -2
. اد الجنسي فقطبعولات السابقة الاغتصاب أو الاستلبروتوكتمثل في ا



 :.

37

،

.
،

ل
تفاقلإميجس

1949

.تىلإ
1949لإة ميلإ
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،

1 ،8/2

لإلإل
2لإ1949

للة 
لإ

قت

1 - Frederic Sophis, Bilan du statut adopté à la Rome le 17 Juillet 1998, in : Cour Pénale Internationale
(la route ne s’arrête pas à Rome), analyse du statut de la CPI, Rapport hors série de la lettre
bimensuelle de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’homme, N° 266, rapport de
position, N°3, Novembre 1998. <http//www.fidh.org/rapports/r266.htm>, p 6.

.الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظاممن"د"الفرعیةالفقرة8/2المادةراجع -2
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" "
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2.
: ثالثا

،
ب

" "22

بإ3،""23" " 

ابه

.
على إستثناء ھذه الحالات من مجال الجرائم التي تختص الأساسينظام رومامن"و"الفرعیةالفقرة8/2المادةتضمنت -1

ھـ على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، وبالتالي لا تنطبق / 2تنطبق الفقرة " المحكمة بالنص على أنھ بھا
على حالات الإضطربات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب، أو أعمال العنف المنفردة أم المتقطعة وغیرھا من الأعمال 

عات المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل ذات الطبیعة المماثلة، وتنطبق على المناز
"بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین الجماعات

المحلقالثانيالإضافيكولوالبروتمن1/1المادةعلیھنصتلمامطابقةجاءتالفقراتھذهأنّإلىالإشارةتجدرو
.الدولیةغیرالمسلحةبالنزاعاتالمتعلقوجنیفبإتفاقیات

إن حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلیة غیر معرفة صراحة بنص قانوني دولي، ولم تذكر في مضمون القانون الدولي -2
لحة من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بضحایا النزاعات المس1/ 1الإنساني إلاّ لإستثنائھا من نطاقھ فأشارت المادة 

غیر الدولیة إلى حالات الإضطرابات والتوترات الداخلیة دون تعریفھا كما أن الفوضة وأعمال العنف المعزولة و المتفرقة 
والأعمال الأخرى ذات الطابع المماثل لیست إلا مجرد أمثلة للتوضیح ولا تشكل تعریفا، وبما أن القانون الدولي الإنساني لا 

ل تطبیقھ، وترك المجال محفوظا للدول وحكوماتھا على حفظ النظام والقانون فیھا، كما أنھا لا یعرفھا فھو یستثنیھا من مجا
تدخل ضمن النزاعات المسلحة بالمفھوم التقلیدي للنزاع المسلح والتقسیم الثنائي لھ، أي النزاع المسلح ذو طابع دولي 

مجلس الأمن الدولي إلى التعامل مع ھذه المجموعات والنزاع المسلح ذو طابع غیر الدولي أو الداخلي، وھذا الوضع دفع
.مثلما یتعامل مع الدول وإتخاذ الإجراءات المقررة في المیثاق

نقلا عن خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون كلیة 
.  121-120، ص 2007، الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

لا یسأل الشخص جنائیًا بموجب ھذا النظام الأساسي، ما لم «: أنّھ22/1جل ضمان ھذا المبدأ أضافت نفس المادة و من أ-3
.»یشكل السلوك المعني وقت وقوعھ جریمة تدخل في اختصاص المحكمة إلاّ وفقًا لھذا النظام الأساسي

.  »المحكمة إلاّ وفقًا لھذا النظام الأساسيلا یعاقب أيّ شخص أدانتھ «23و أضافت أیضا المادة 
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.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة22/2أنظر المادة -1
سنة، وكذا عقوبة السجن المؤبد، كما یمكن فرض 30كانت أھمھا عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات ولفترة أقصا -2

.من التفصیل حول العقوبات الواجبة التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیةللمزید. غرامة مالیة
نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح إتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، : راجع

.122- 113، ص ص 2008
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظاممن24المادةراجع-3
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أنظر عبد االله سلیمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، -1
.91، ص 1992الجزائر  

، 2006یة، القاھرة، أشرف فایز اللمساوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، المصدر القومي للإتصالات القانون-2
.29ص 

.92عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -3



 :.

41

،

ها ،
20121.

تنفي
 ،

،تضمن
ساسي 

.همن29

خاصة ف
196420

،كابها
.،

في
1019652

2619682391)–23(
:

:ا« 
-

لائحة081945
) 1-( 194695ف13في ) 1-(3

. 93- 81، ص 2008لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصاتھا، دار الثقافة، عمان، -1
.92عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -2
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.92السابق، ص عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع-1
نقلا عن حماز محمد، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، -2

. 18، ص 2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق بوخالفة، 
.31أشرف فایز اللمساوي، المرجع السابق، ص : راجع كذلك

.نفسھالمرجع -3
.94-93المرجع السابق، صسلیمان،عبد االله سلیمان-4
المجلة خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، -5

.208-207، ص 1997، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 4عدد الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة
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خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المرجع السابق،               -1
.208-207ص 

.أنظر دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-2
. ى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالمادة الأول-3
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.17، ص المرجع السابققیدا نجیب حمد، -1
2- Voir Michel Cosnard, quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25
Novembre 1998, et du 24 Mars 1999, dans l’affaire Pinochet, in : R.G, D.I.P, N°2, Tome 103, Paris,
1999, pp 309- 327.
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.95عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -1
.المرجع نفسھ-2
.المرجع نفسھ-3
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.م بھذا الترتیب1949من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 148، 131، 51، 52أنظر المواد -1
، الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة: " نحو إرساء نظام جنائي دولي"أنظر كذلك أحمد بلقاسم

.1041-1040، ص 1997، الجزائر، 4، عدد 35
.193حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص -2
.154قید نجیب حمد، المرجع السابق، ص -3
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة الثامنة من النظام -4
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.155قید نجیب حمد، المرجع السابق، ص -1
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تم الاعتماد في إعداد ھذه الأركان على وثیقة شاملة قدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة ومقترحات مشتركة قدمتھا كل -1
إلى جانب وثائق أخرى قدمتھا الوفود الیابانیة والإسبانیة والكولومبیة، كما أعدت اللجنة ،من سویسرا والمجر وكوستریكا

الدولیة للصلیب الأحمر دراسة تتصل بكل جرائم الحرب وتم تقدیم تلك الدراسة بناءا على طلب سبع دول وھي بلجیكا، 
عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص :، أنظرا الجنوبیة، جنوب إفریقیا سویسراكوستریكا، فلندا، المجر، كوری

.305-304ص 
.305المرجع نفسھ، ص -2
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.113أنظر عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -1
.283أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -2
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.284عمر محمود المخزومي، المرجع السابق ، ص -1
الحرب یتمثل في القیام بعمل یحضره القانون ویؤدي إلى قیام الجریمة ومن أمثلة ذلك قتل فالسلوك الایجابي في جرائم -2

إلخ...الجرحى والأسرى، ضرب المستشفیات ودور العبادات
فھو الامتناع عن تنفیذ ما أمر بھ القانون، إذ یمكن اعتبار الشخص مسؤولا من الناحیة الجنائیة عن أما السلوك السلبي

ة للعقاب إذا كان باستطاعتھ دون التسبب في أي خطر لنفسھ أو للآخرین تجنب نتائج الجریمة ولكنھ لم الامتناع وعرض
یفعل ذلك عن قصد، كامتناع الرئیس الأعلى في الجیش عن منع مرؤوسیھ من الجنود عن ارتكاب جریمة حرب مع علمھ 

.منع ارتكاب مثل ھذه الجرائم، وعلما أن القانون الدولي یفرض علیھ واجباعلى ارتكابھمباعتزامھ
لإرتكاب السلوك الإجرامي ل تغییر في العالم الخارجي كأثر ینصرف مدلول النتیجة في القانون الجنائي الداخلي إلى ك-3

دیة كالوفاة اعلى التفصیل السالف الذكر، وقد تظھر النتیجة منفصلة عن السلوك الذي أفضى إلیھا، وھو شأن الجریمة الم
صلة عن السلوك الذي أفضى إلى تحققھا، وقد تظھر مرتبطة بھذا السلوك وغیر منفصلة عنھ وھو شأن الجریمة فھي منف

.عقبھ من تخریب و إتلافالشكلیة كما ھو الحال بالنسبة للحریق حیث یجرم الشارع مجرد وضع النار ولا یحفل بما ی
288-287أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص

.نفسھالمرجع -4
وقد كان تحدید معیار تلك العلاقة من أھم المشاكل القانونیة التي حظیت بجدل فقھي خصیب أثار نظریات عدیدة، أھمھا -5

نظریة تعادل الأسباب التي تسوي بین جمیع العوامل المساھمة في إحداث النتیجة، ونظریة السبب الأقوى التي تخیر بین 
ونظریة السبب الملائم التي ترتكز إلى أحد العوامل المساھمة في إحداث النتیجة وتعول علیھ بحسبانھ ،ھذه الأسباب أقواھا

.ذا قوة فعالة وفقا للمجرى العادي للأمور
.288، ص حمود المخزومي، المرجع السابقعمر م: راجع
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.288ص ، حمود المخزومي، المرجع السابقعمر م-1
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة30المادة أنظر-2
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من الصیغة النھائیة لمشروع نص أركان الجرائم الملحقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة " أ"فقرة 8أنظر المادة -1
.2002الدولیة، 

لملحقة بنظام روما الأساسي للمحكمة من الصیغة النھائیة لمشروع نص أركان الجرائم، و ا" ج"فقرة 8أنظر المادة -2
.2002الجنائیة الدولیة، 
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.291أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص-1
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.  من ھذه الوثیقة8من دباجة وثیقة أركان الجرائم الدولیة الملحقة بنظام روما الأساسي، و كذا المادة 3أنظر الفقرة -1
.297ابق، صعمر محمود المخزومي، المرجع الس-2
.208حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص -3
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. 303-302عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص-1
.465-464راجع كذلك محمد محي الدین عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، القاھرة، بدون سنة نشر، ص 

،               2001النظریة والتطبیق، الإسكندریة، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعیة، السید أبو عطیة، الجزاءات الدولیة بین -2
.223-222ص 

منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة أحكام القانون الدولي الخاص، دار -3
.150، ص 2006الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 



 :.

56

جنائي لأحف
، 1ا

،
2،

.

،
،

.
جسيما 

ما جعلها 
.

مجمل
متفق

،
.

.303-302المخزومي، المرجع السابق، صعمر محمود -1
.151منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص -2
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ماعة
1.

،
ل

2.

3.
،

يي
في محكمتي ،4

نها هم،5
.15ص،2009الجزائر،ھومة،دارالدولیة،المسؤولیةقانون،أعمریحیاوي-1
الإسكندریة، راجع في ذلك عباس ھاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، -2

.2002مصر، 
، و ذلك في المواد من 1919تضمنت أحكام القانون الدولي المسؤولیة الجنائیة الفردیة إبتادءا من اتفاقیة فرساي لعام -3

:بشأن محاكمة غیوم الثاني، راجع في ذلك227-230
Pierre Marie Dupuy, crimes et immunités ou dans quelle mesures la nature des premier empêches
l’exercice des secondes in : R.G.D.I.P, Tom 103, N°2 Paris, 1999, p 290.

في 1948، ثم في اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري لعام 1949، ثم في اتفاقیات جنیف لعام 1945وجاءت في اتفاقیة لندن 
.في المادة الثالثة1973مة الفصل العنصري لعام المادة الرابعة، و كذا في الإتفاقیة الدولیة لقمع جری

-راجع في ذلك أعباس فاتح، التطورات الراھنة للقانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي
.9، ص 2003وزو، كلیة الحقوق، بوخالفة، 

متھم أمام محكمة 22والتي تم على أساسھا محاكمة لنورمبرج، یة الدولیةئمحكمة الجنالائحة الأنظر المادة السادسة من-4
1946نورمبرج، أما لائحة محكمة طوكیو فكرس مبدأ المسؤولیة الجنائیة وعقدت المحكمة أولى جلساتھا في 

. متھمًا26و تم إدانة 1948نوفمبر 12واستمرت حتى 
.150أنظر في ذلك عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 

المسؤولیة الجنایة الفردیة إذ أن الأشخاص المعنیین 7أكد النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا في دیباجتھ والمادة -5
=بالمساءلة أمام ھذه المحكمة ھم الأشخاص الطبیعیون، دون أن یشیر إلى الأشخاص الاعتباریة من منظمات إجرامیة
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.Pierre Marie Dupuy, crimes et immunités, op. cit, p 291:راجع=
بدءا بتادیتش التي كانت أولى محاكماتھا وأدین بإرتكابھ جرائم حرب عام 1995و بدأت محكمة یوغوسلافیا محاكمتھا في 

لوزوفیتش بقتل المدنیین وطردھم من منازلھم و تدمیرھا والسماح لقواتھ بالقیام بذلك دون ، كما أدین سلوبودان می1997
و إصدار 1999/ 05/ 27إتخاذ أیة إجراءات تحول عن ذلك، فوجھت إلیھ تھمتي الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة في 

. ايالقبض علیھ وسلمتھ حكومة یوغسلافیا إلى المحكمة الدولیة و وضع في سجن لاھ
.  80-79أنظر في ذلك لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص ص 

.62سكاكني بایة، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك في قضیة سلبودان میلوزوفیتش
لمادة السادسة من نظامھا الأساسي، وكرستھ في ممارستھا أما محكمة رواندا فقد أخذت بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في ا

: العملیة، راجع في ذلك
Pierre Marie Dupuy, crimes et immunités, op. cit, p 291.
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صالح محمد محمود بدر الدین، : للتفصیل أكثر حول النظریات الثلاث وتطور الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة راجع-1
.32–9، ص ص 2004سؤولیة الموضوعیة في القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الم

.36صالسابق،المرجع،أعمرحیاويی-2
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.230إلى 227، في المواد 1919كان أوّل ظھور للمسؤولیة الجنائیة الفردیة في معاھدة فرساي عام -1
.320ص ي، المرجع السابق، منظر عمر محمود المخزوأ-2

.الأساسيرومانظاممن33إلى 26والمواد من ،1المادةراجع-3
باجة إلى الروابط المشتركة التي تجمع الشعوب كافة، و التراث المشترك للإنسانیة و إلى یحیث تمت الاشارة في ھذه الد-4

ن عقاب، الأمر الذي یقتضي معھ في العالم و التي یجب أن لا تمضي دوالسلم و الأمن و الرفاهدالجرائم الخطیرة التي تھد
=ن المجتمع الدولي في مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم و وضع حد لافلاتھم من العقاب انطلاقا من واجب كل دولة فيتعاو
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25.
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لمتحدة في إمتناع جمیع الدول عن تلك الجرائم و تحقیقا لمقاصد الأمم االقضائیة الجنائیة على المسؤولینممارسة ولایتھا=
الغایات، و لصالح تحقیق ھذهجل ستقلال السیاسي لأيّ دولة، ولأعن استخدام القوة أو التھدید باستعمالھا ضد السیادة و الا

لیة دائمة و مستقلة وذات علاقة بمنظمة الأمم م عقد العزم على انشاء محكمة جنائیة دوتالمستقبلیة حاضرة والأجیال ال
للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة من أجل ضمان مكملةت الوقت حدة وتختص بالجرائم الأشّد خطورة، وھي في ذاالمت

.اذھافالاحترام الدائم للعدالة الدولیة و ان
1998/ 7/ 17الدولیة الذي اعتمده مؤتمر روما الأساسي للمفوضین في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةباجة یدأنظر 

.     بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةو المعني
فيماجستیررسالةالدولیة،الجنائیةللمحكمةالأساسي نظامالضوءعلىللفردالجنائیةالمسؤولیةمنصور،داودى-1

.65-64ص،2007الجزائر،عكنون،بنالحقوقكلیةخدة،بنیوسفجامعةالدولیة،والعلاقاتالدوليالقانون
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.158ص،157صالسابق،المرجعیشوي،معمرلندةأنظر-1
.66أنظر داودي منصور، المرجع السابق، ص -2
بوا ذات الجریمة و ھي بھذا المعنى تفترض أن الجریمة الواقعة لم تكناك الجرمي تعدد الجناة الذین ارتكبالاشترو یقصد-3

ولیدة نشاط شخص واحد و لا ثمرة إرادتھ وحده، إنما ساھم في ابرازھا إلى حیز الوجود عدّة أشخاص كان لكل منھم دور 
.158یؤدیھ، أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 
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.67أنظر داودى منصور، المرجع السابق، ص -1
.118الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة-2
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/ 3/ 25ف2
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.158أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -1
طبق في القضیة المتعلقة بالمنظمات و" المؤامرة"تم تكریس ھذا المبدأ في قضاء محكمة نورمبرج العسكریة في صورة -2

تشبھ المؤامرة الجنائیة أو الإتفاق الجنائي بسبب أن مفھوم الفكرتین المنظمة الاجرامیة(الإجرامیة حیث ذكرت المحكمة أن 
یتحدد في التعاون لإدراك أغراض جنائیة و یتجلى ذلك في وجود جماعة یتوافر فیھا إلتزام فیما بین أعضائھا لتحقیق 

.227، راجع في ذلك عباس ھاشم السعدي، المرجع السابق، ص )غرض مشترك
بمفھوم الإتفاق الجنائي و ھذا في صورة المؤامرة و أخذت بھ 1945دیسمبر 20الصادر في 10رقم كما أخذ أیضا القانون

في المبدأ السادس و كذا في مدونة الجرائم ضد سلم 1946أیضا لجنة القانون الدولي في تكریسھا لمبادئ نورمبرج سنة 
. ھـ/6في المادة 1996وأمن الإنسانیة لعام 

ضاة المحكمة الدولیة لیوغوسلافیا حیث ورد في لائحة الإتھام الثانیة الموجھة للرئیس السابق لیوغسلافیا خذ بھ أیضا قو قد أ
یعمل " سلوبدان میلوسوفیتش" من أجل نجاح العمل الإجرامي المشترك في تحقیق ھدفھ كان(أنھ " سلبودان میلوسوفیتش " 

ل الاجرامي المشترك، و یتقاسم كل واحد من المشاركین أو الجناة أو من خلال أفراد آخرین مشاركین في العم،بالإتفاق مع
فمحكمة ) ي في تحقیق ھدف العملھروام بشكل جلمشاركین داخل العمل الاجرامي، كما یلعب دوره أو الأدوار التي تسھ

الدولي على ارتكاب باعتباره شریكا أو فاعلاً أصلیا في جریمة الاتفاق الجنائي لافیا أدخلت سلوبودان میلوسوفیتشیوغس
. 72- 71صالمرجع السابق، ص داودي منصور، : تدخل في اختصاص محكمة یوغسلافیا أنظرجنائیة جریمة 
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.126المرجع السابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة،عبد الفتاح بیومي حجازي،- 1

.158أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -2
.113عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص : راجع كذلك
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.75صالسابق،المرجعمنصور،داودىأنظر-1
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35

«ا 231969
وصلاحیاتھبوظائفھصلةذيبأمرتتعلقخاصةأوعادیةمحكمةأیّةأمامالدولةرئیسیحاكملا-أ(فیھجاءحیث-1

.مطلقةحصانتھتكونبحیث
.للدولةكرئیسبعملھتتعلقشھادةبأيّالإدلاءعنالإمتناعالدولةلرئیسیحق- ب
)رئاستھمدّةإنتھاءبعدحتىالمفعولساریةالدولةرئیسحصانةتبقى-جـ

لة أخرى منرئیس الدولة الذي یقوم بمھامھ ینتفع في الدولة التي تستقبلھ أو في أیة دوأنّعلى 1/ 21المادة تضمنت-2
.و الحصانات المعترف بھا في القانون الدولي لرؤساء الدولالتسھیلات و الضمانات

.77صالسابق،المرجعمنصور،داودي-3
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.79السابق، ص المرجعمنصور،داودي-1
اص خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، ملف خ-2

كلیة الحقوق، جامعة مولود ،4، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةبالمحكمة الجنائیة الدولیة، 
.205-202، ص ص 2002معمري، الجزائر، 

.205، ص المرجع نفسھ-3
.206ص المرجع نفسھ،-4
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بالصفة الرسمیة و الحصانة في كافة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة المؤقتة فنصت علیھ المادة ادجاء مبدأ عدم الإعتد-1
إنّ مركز المتھمین الرسمي كرؤساء دولة أو من كبار «السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج إذ جاء فیھا 

ساس تم محاكمة المسؤولین النازیین عن إرتكابھم جرائم و على ھذا الأ»و سببا لتخفیف العقوبةأالموظفین لا یعتبر عذرًا 
.الحرب

سلوبودانم محاكمة تبھذا المبدأ، و بناء علیھ لأساسي لمحكمة یوغوسلافیا سابقامن النظام ا28جاءت المادة و-
.والتي تعتبر السابقة القانونیة الأولى لمحاكمة رئیس دولة أمام القضاء الجنائي الدولي،میلوزوفیتش

بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات : راجع في ذلك
.133-131، ص ص 2005الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

والھرسك على رب الكبار السابقین الذین كانوا في السلطة أثناء أحداث البسنة إلى مثول العدید من المسؤولین الصإضافة 
ولیة رواندا على نفس المبدأ، و قامت محكمة رواندا الدمن النظام الأساسي لمحكمة 27ءت المادة كما جاأساس ھذا المبدأ، 

قبیلة التوتسي كان أھمھا ن جرائم في حقبھ موي المراكز العلیا في الدولة على ما قاموابمحاكمة العدید من الأشخاص ذ
."جان كامبدند" إصدار ھذه المحكمة حكما بالسجن المؤبد على رئیس وزراء رواندا السابق 

. 82، أنظر كذلك داودي منصور، المرجع السابق، ص 164أنظر في ذلك لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 
2- Pierre Marie Dupuy, crimes et immunités, op. cit, p 291.
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یرى الدكتور محمد شریف بسیوني ضرورة التمییز بین نوعین من الحصانة و ھما الحصانة الموضوعیة و الحصانة -1
الدفع بھا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل رئیس دولة إذ ما تلك التي لا یجوز الإجرائیة، فالحصانة الموضوعیة ھي 

.من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بھدف الإعفاء من المسؤولیة الجنائیةإرتكب جریمة
و لا تزول عنھ إلا بعد أن یتركھ أو وفقا ھأمّا الحصانة الإجرائیة، فإنھا تبقى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصب

.ةو النظم الداخلیة لرفع ھذه الحصانللإجراءات المنصوص علیھا في الدستور أ
.165أنظر في ذلك لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 

.324راجع كذلك عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا : " على ما یلي1/ 98تنص المادة -2

ت الدولة أو الحصانة القانون الدولي فیما یتعلق بحصانابموجب الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتھا
ع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من ات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطالدیبلوماسیة لشخص أو ممتلك

". أجل التنازل عن الحصانة 
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هي ،على 

لأتخضع 
  :

1-
.

: ، راجع الموقعولایات المتحدة الأمریكیةالدول التي أبرمت اتفاقیات الحصانة مع العدد للإطلاع على -1
www.iconow.org

.280لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص: كذلكأنظر
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ئكل منها، 
،سيه
.28

.الأساسيرومانظاممن28/1المادة-1
.182- 181راجع كذلك عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص 

. من نظام روما الأساسي2/ 28مادة ال-2
.183-182راجع كذلك عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع نفسھ، ص ص 
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(Lusic)،(Delatic)" "161996في

(Delec)

4.
.326، ص السابقعمر محمود المخزومي، المرجع -1
.326، ص نفسھالمرجع -2
.326المرجع نفسھ، ص -3
.100نقلا عن حماز محمد، المرجع السابق، ص -4

.80-79لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص ص : للمزید من المعلومات حول محاكمات محكمة یوغوسلافیا راجع
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المجالھذافيرائدةكانتالتيبلجیكاالدول الأوروبیة وخاصة فيتطبیقاتبعدةالمنفذینمسؤولیةمبدأحظىحیث-1
.العالميالإختصاصمبدأتكریسمجالفيوكذا

. من النظام الأساسي لمحكمة رواندا6من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا سابقا والمادة 7المادة راجع-2
.89داودي منصور، المرجع السابق، ص كذلك أنظر 
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فيإدراجھیتملمالنصھذاأنّإلاّ،المبدأھذا77المادةفي1977لعامالدیبلوماسيللمؤتمرالختامیةالوثیقةتضمنت-1
.89صالسابق،المرجعمنصور،داودينظرأالثلثین،أغلبیةموافقةعلىیحصللملأنّھالأوّلالإضافيالبروتوكول
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.145لمرجع السابق، ص ا، سلیمانعبد االله سلیمان-1
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.242-239الجنائیة الدولیة، ص ص عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة-1
.243المرجع نفسھ، ص -2
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لیس في ھذا المیثاق ما یضعف «: مم المتحدة على حق الدولة في الدفاع الشرعي كما یليمن میثاق الأ51تنص المادة -1
قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا إعتدت

.»المتحدة
.239المرجع السابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة،لفتاح بیومي حجازي،اعبد -2
.242، ص المرجع نفسھ- 3
. 244-243المرجع نفسھ، ص ص -4
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.98داودي منصور، المرجع السابق، ص -1
.100، ص المرجع نفسھ-2
أنّ ما ورد في الفقرة الفرعیة جـ من المادة 1999أفریل 21حیث رأى مجلس الدولة البلجیكي في القرار الصادر بتاریخ -3

من نظام روما یشكل تأخرًا للقانون الدولي الإنساني و انتھاكا لأحكامھ غیر القابلة للمخالفة، كمّا إعتبر مجلس الدولة 1/ 31
لا تشكل عائق أمام المدعي العام البلجیكي بمواصلة المتابعة القضائیة و كذا قیام 1/ 31المادة البلجیكي في القرار نفسھ أنّ

الجنائیة الحرب دون الإعتداد بما ورد في ھذه المادة التي لا تخص إلا المحكمة القاضي البلجیكي بإدانة مرتكبي جرائم 
.الدولیة

.  70بوغرارة رمضان ، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
.261صالسابق،المرجعالمحكمة الجنائیة الدولیة،حجازي،بیوميالفتاحعبد-4
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.159لیندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -1
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.159لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -1
لخامسة عشر من العمر من المادة الثامنة والمتعلقتین بتجریم تجنید الأطفال دون ا) 7/ھـ/2(و) 26/ب/2(راجع الفقرتین -2

إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة الفعلیة في الأعمال الحربیة في كل من 
.النزاعین المسلحین الدولي والداخلي

.323-322صصالسابق،المرجعالمخزومي،محمودعمر-3
.160صالسابق،المرجعیشوي،معمرلندة-4
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.160السابق، ص المرجعیشوي،معمرلندة-1
47تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري أخذ ھو أیضا بحالة الجنون كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في المادة -2

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال «: من قانون العقوبات التي تنص على أنّھ
1966یونیو 18الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66راجع الأمر رقم »21من المادة 2بأحكام الفقرة 

.2005والمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، الطبعة الرابعة، 
. 266عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، -3
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بالإضافة « 31نصف. 5

.161لندة معمر یشوي، المرجع نفسھ، ص - 1
.267عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -2
.271المرجع نفسھ، ص -3
لا عقوبة على من اضطرتھ إلى إرتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ «أنھ من قانون العقوبات الجزائري على 48تنص المادة -4

»بدفعھا
یقصد بالإكراه المادي قوة مادیة تشل الإرادة أو مقدمھا بصفة عارضة أو مؤقتة و تفقد الإنسان سیطرتھ على أعضاء -5

= منع مادیا من تجنبھ بقوة خارجیة لاجسمھ و قد تدفعھ إلى إرتكاب مادیات إجرامیة فیكره الفاعل على إتیان فعل جنائي أو ی
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یمكن مقاومتھا، أما الإكراه المعنوي فھو ضغط شخص على إرادة آخر بقصد حملھ على إتیان سلوك إجرامي معین = 
.295–294عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص ص : ویتخذ الضغط صورة التھدید بأذى جسیم، راجع

.214-213لسابق، ص ص منتصر سعید حمودة، المرجع ا-1
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.295عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
.296، ص نفسھالمرجع -2
.420محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص -3

.66بوغرارة رمضان ، المرجع السابق، ص - 4

.من نظام روما الأساسي21أنظر المادة - 5
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.162یشوي، المرجع السابق، ص لندة معمر-1
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.367د المخزومي، المرجع السابق، ص وعمر محم-1
زامبیا من قبل -التوقیع على إتفاق لوقف إطلاق النار في لوزاكاتم 1999شارة أنّھ في جویلیة سنة وتجدر الإ-2

في أوت علیھ ع یرغم التوقنامیبیا وأوغندا، إلاّ أنھ لم یتم الإلتزام بھذا الإتفاق جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة و أنغولا و
من قبل حركة التحریر الأنغولیة المتضمنة إحدى فصائل المتمردین مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في مجمل أراضي 

.الكونغو
:أنظر في ذلك موجز أعمال مجلس الأمن السنوي في إفریقیا على شبكة الأنترنت على الموقع

http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2002/africa.htm
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:على الموقع2005تقاریر منظمة العفو الدولیة لسنة : أنظر في ذلك-1
http://www.amnesty.org/ report2005/cod-summary-ara
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.369عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
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.، المرجع السابق2005في ذلك تقاریر منظمة العفو الدولیة لسنة أنظر-1
:أنظر المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع-2

http://www.icc-cpi.net/cases.html.
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1 - voir : Mandat d’arrêt, Thomas Lubanga Dyilo, N° : icc-01/04-106 La chambre préliminaire I cour
pénale internationale, 10 Février 2006, p 5.

:التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع-2
www.acicc.org/ prss/2022-22asp. En cache-pages similaires

توماس إنّ ھذا إنتصار ھام لحمایة الأطفال في النزاعات، وأنّ إدانة : " المدیر التنفیذي للیونیسفأنتوني لیكقال -3
من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة یرسل رسالة واضحة إلى جمیع الجماعات  المسلحة التي تحتجز الأطفال لوبانغا

www.anhri.net: راجع الموقع". وتعاملھم بوحشیة، ولم یتم التسامح مع الإفلات من العقاب
.راجع نفس الموقع-4
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1 - Mandât d’arrêt à l’encontre de Germain Katanga, 2 Juillet 2007, ICC-01/04-07.
القتل العمد، استخدام الأطفال للمشاركة فعلیا في أعمال القتال، الاسترقاق الجنسي، (وتتمثل ھذه الجرائم في -2

).الاغتصاب، ومھاجمة المدنیین والنھب وتدمیر ممتلكات العدو
.التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة الموقع السابق-3
.المرجع نفسھ-4
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من اتفاق 6وفقا للمادة 2011- 2010للمحكمة الجنائیة الدولیة المقدم للأمم المتحدة عن الفترة التقریر السنوي السابع-1

.A/66/309العلاقة بین الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة 
ان شمالاً، زائیر غربًا، رواندا جنوبًا، كینیا شرقا، وتقدر تقع جمھوریة أوغندا وسط القارة الإفریقیة یحدھا السود-2

كامبالا، وتتخذ ھذه الدولة من نسمة23985712، ویبلغ عدد سكانھا حوالي مربعكلم236040مساحتھا حوالي 
یوري كاجوت، ویعد الجنرال 1962أكتوبر 09عاصمة لھا وقد نالت ھذه الدولة إستقلالھا على المملكة المتحدة في 

رئیس لھذه الدولة منذ أن إستولى على السلطة في السادس والعشرین من ینایر yowei Kaguta Museveniموسیفیني
1986.

www.Tabalat.alladalil.com: جمھوریة أوغندا على الموقع: أنظر في ذلك
:وریة أوغندا على الموقعراجع في كذلك النظام السیاسي لجمھ

www.moqatel.com/openshave/Behoth/Dwal-Modn1/ugarda/ugand.htmcvt.htm
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بشأن التوقف عن دعم قوات 1999إتفاق سلام بین السودان وأوغندا في وفي ھذا الشأن تجدر الإشارة إلى أنّھ تم عقد-1
، توصل الطرفان لسماح الخرطوم للجیش الأوغندي بمطاردة مقاتلي جیش الرب 2001المعارضة في كل منھا، وفي عام 

.374- 373داخل الأراضي السودانیة، أنظر عمر محمود المخزومي المرجع السابق، ص 
:على الموقع–أوغندا -2010یة لعام لراجع تقریر منظمة العفو الدو-2

http://amnestyorg/ar/region/uganda/report-2011.
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جوزیف "حیث عدّلت الحكومة الأوغندیة عن موقفھا بإستثناء قادة جیش الرب من العفو، وأعلن الرئیس موسفیني أنّ -1
. السابق الإشارة إلیھ2005رب أمامھ فرصة واحدة لطلب العفو، أنظر تقاریر منظمة العفو الدولیة زعیم جیش ال" كوني

حیث قام المدعي العام بإبلاغ الدول الأطراف عن ھذا الوضع، كما قام بالتحقق من توافر الأساس القانوني لمباشرة -2
ك الجرائم وذلك بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولیة التحقیق وذلك من خلال جمع البیانات والمعلومات عن حقیقة تل

.الأخرى لیحصل بعدھا على إذن الغرفة التمھیدیة من أجل البدء بالتحقیقات
على الموقع 2010أنظر في ذلك منتدى الجزائریة للحقوق والقانون، موسوعة القوانین الجزائریة -3

Forum –Law--z.com.
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.376عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
: إفریقیا الوسطى على الموقعالمحكمة الجنائیة الدولیة تحقق في جرائم إغتصاب وقعت في -2

http.//he/wa.maktoob.com/sec 1200/art5611/ph01/ title/index.htm
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، مركز أنباء الأمم المتحدة على المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ محاكمة رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة السابق-1
www.un.org/arabic/news/index.a: الموقع sp

:وریة إفریقیا الوسطى على الموقعالتحقیق والمحاكمة في جرائم وقعت في جمھ-2
http://www.amnesty.org/ar/campingns/invetigaligation.and.cases

.المرجع نفسھ-3
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.لإشارة إلیھریقیا الوسطى، الموقع السابق امحكمة الجنائیة الدولیة تحقق في جرائم إغتصاب وقعت في إفال-1
.التحقیق والمحاكمة في جرائم وقعت في جمھوریة إفریقیا الوسطى، الموقع السابق-2
:المحكمة الجنائیة الدولیة تنظر في الدعوى المقامة ضد الرئیس السابق أنج فلیكس باتاسیھ، راجع في ذلك الموقع-3

http://wwww.ictj.net/arabic/n04-30-06. htm/reuters.
المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ محاكمة نائب رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة مركز أنباء الأمم المتحدة، المرجع -4

.السابق
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المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ محاكمة نائب رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مركز أنباء الأمم المتحدة، المرجع -1
.السابق

من اتفاق 6وفقا للمادة 2011- 2010للمحكمة الجنائیة الدولیة المقدم للأمم المتحدة عن الفترة التقریر السنوي السابع-2
.A/66/309تحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة العلاقة بین الأمم الم
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المدیر التنفیذي لمركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان وھو عضو تحالف مجدي النعیم حیث صرح في ھذا الشأن -1
إستعادة السلام في دارفور مستحیلة ما لم یقدم المسؤولون عن الجرائم " المنظمات الإفریقیة من أجل دارفور أنّ 

وأكّد أنّھ كخطوة أولى یجب "الفضیعة التي إرتكبت في دارفور إلى العدالة وتعویض الضحایا من خلالھا بشكل مرض
.السماح للمحكمة الجنائیة الدولیة باستجواب من تقع علیھم المسؤولیة الأعظم عن ھذه الجرائم وتوجیھ الاتھام ضدھم

لمحكمة الجنائیة الدولیة أفضل وسیلة لمحاكمة المتھمین، بیانات وأخبار ا... دارفور، السلام یستلزم العدل : أنظر في ذلك
?http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb.cgi: على الموقع2005/ 02/02صحفیة، 
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جنوب الذي فتك البلاد وقادھا إلى حربین أھلیین إستمرت الأولى كان أبرز ھذه الأزمات ذلك النزاع بین الشمال وال-1
.378سبع عشر سنة والثانیة ما یزید على عشرین عامًا، أنظر في ذلك عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 

ر في أنظر كذلك خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا، مذكرة ماجستی
.50، ص 2011القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.378عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -2
إداریًا إلى ثلاث ولایات شمال دارفور 1994یربط إقلیم دارفور حدودًا مع لیبیا وافریقیا الوسطى، وقسم منذ -3

، راجع خلوي خالد، المرجع الجنینیةوغرب دارفور وعاصمتھا یَتَالاَ وجنوب دارفور وعاصمتھا الفاشروعاصمتھا 
. 50السابق، ص 
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.379عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
:عادل عبد العاطي، دارفور، جذور ومآلات الصراع المسلح مقال على شبكة الأنترنت على الموقع-2

http://wwwaljazeera.net /NR/ex.eres/B 79815EA-8A71-46D2-8CB4-192 E09DA 3BOF/htm≠1.
:على الموقع2009نوفمبر 25محمد العربي، دارفور والمحكمة الجنائیة الدولیة، مقال منشور بتاریخ -3

www.sudanjem.com
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.390-380عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
2 - cinquième rapport du procureur de la cour pénale internationale au conseil de sécurité des
nations unis en application de la résolution 1593 (2005).

.محمد العربي، دارفور والمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق-3
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دعاءات إنتھاكات حقوق الإنسان بدارفور، المشكلة بموجب قرار الرئیس نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول إ-1
http://www.sudanTv/Tv/darfurpace/rsu/tidoc: السوداني على الموقع التالي

الإنسان بدارفور المشكلة بموجب قرار الرئیس نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات إنتھاكات حقوق -2
.، الموقع السابقالسوداني

:لمزید من المعلومات عن ھذه المفاوضات أنظر-3
مشكلة دارفور وتداعیاتھا المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، تطور مفاوضات التسویة السلمیة، تطور مفاوضات الدوحة -

:=ي في دارفور، على الموقعللتسویة السلمیة لانھاء الصراع السودان
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http://www.moqatel.com/openshare/eehoth/sia.sia2Darfur/index.htm.=
وقضیة المحكمة الجنائیة الدولیة على ... دبلوماسیة لحل أزمة دارفورأنظر صلاح متولي وسوسن أبوحسن، حملة -

http://www.aawsat.com/detai/sasp: الموقع
على 9/09/2007راجع كذلك خالد عبد االله علي الجمرة، المحكمة الجنائیة الدولیة في دارفور، مقال منشور بتاریخ 

http://marebpress.net/articles.php?ic=3987: الموقع
والقانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، إتراك للنشر ةالداخلیانالسید مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السود-1

. 206، ص 2006، القاھرةوالتوزیع، 
من القرار المذكور أن مجلس الأمن یطلب من الأمین العام أن یقوم على وجھ السرعة بإنشاء 12حیث نصت الفقرة -2

انتھاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي لجنة دولیة تضطلع فورًا بالتحقیق في التقاریر المتعلقة ب
كانت وقعت أعمال إبادة جماعیة وتحدید ھویة مرتكبي تلك إذاترتكبھا جمیع الأطراف في دارفور، ولتحدید أیضا ما 

.الانتھاكات لكفالة محاسبة المسؤولین عنھا ودعى جمیع الأطراف إلى التعاون التام مع تلك اللجنة
من "أنطونیو كاسیس"أمین عام المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، "محمد فائق مصر"تكونت اللجنة المذكورة من -3

من البیرو وھو وزیر الخارجیة والعدل "دیجو جارساتي یاستان"إیطالیا أوّل رئیس للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، 
من "تیریسي ستریجنر"الخاص للأمین العام للمدافعین عن حقوق الإنسان، من الباكستان الممثل "ا جیلانينھی"السابق، 

.غانا رئیس اللجنة العلیا لإصلاح القانون في غانا
.383أنظر في ذلك عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 

: راجع محمد فائق عضو لجنة التحقیق الدولیة بدارفور على الموقع-4
http://www.al-araby.com/articles/1955/050417-955-anwol.htm

: نص الكامل لتقریر اللجنة الدولیة على الموقع التاليأنظر ال-5
http://www.icc-cpi-int/h/bray/ cases/ report-to-un-or-dar-furpdf.
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:على الموقع التالي2005فبرایر 1المتحدة بشأن تقریر لجنة التحقیق الدولیة لدارفور، بیان الأمین العام للأمم -1
http://www.un.org/arabic/news/sg/scanchstr.asp? News ID=441

» ,Abdelah Benhamou: راجع كذلك la cour pénale internationale à l’épreuve des faits : la situation du
darfour »,R.A.S.J.E.P.n°4, 2008, P 209.
2  -Idem, p 209.



.فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في توقیع المسؤولیة الجنائیة على جرائم الحرب:        الفصل الثاني

111

.
159331

2005

1،.
،

،

:على ما یلي2005مارس 31المنعقدة في ) 5158(الذي إتخذه في جلستھ 1593ینص قرار مجلس الأمن رقم -1
نون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في إذ یحیط علما بتقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن إنتھاكات القا: إن مجلس الأمن

من نظام روما الأساسي التي تقضي بأنھ لا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة البدئ أو 16دارفور وإذ یشیر إلى المادة 
.الممضي في تحقیق أو مقاضاة لمدّة إثنى عشر شھرًا بعد أن یتقدم مجلس الأمن بطلب بھذا المعنى

من نظام روما الأساسي، وإذ یقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تھدیدًا 79و75دتین وإذ نشیر أیضا إلى الما
.للسلام والأمن الدولیین

.وإذ یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
.ولیةإلى المدعى العام للمحكمة الجنائیة الد2002تموز یولیو 1یقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ -1
یقرر أن تتعاون حكومة السودان وجمیع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونًا كاملاً مع المحكمة والمدعى العام -2

وأن تقدم إلیھما كل ما یلزم من مساعدة، عملاً بھذا القرار وإذ یدرك أن الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي لا 
حثّ جمیع الدول والمنظمات الإقلیمیة والدولیة الأخرى المعنیة على أن یقع علیھا أي إلتزام بموجب النظام الأساسي

.تتعاون تعاونا كاملاً
یدعو المحكمة والإتحاد الإفریقي إلى مناقشة الترتیبات العملیة التي ستیسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك -3

.ي الجھود الإقلیمیة المبذولة لمكافحة الإفلات من العقابإمكانیة إجراء مداولات في المنطقة التي من شأنھا أن تساھم ف
یشجع أیضا المحكمة على أن تقوم، حسب الإقتضاء وفقًا لنظام روما الأساسي، بدعم التعاون الدولي بجھود داخلیة -4

.لتعزیز سیادة القانون وحمایة حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور
ة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ویشجع في ھذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل یشود أیضا على ضرور-5

جمیع قطاعات المجتمع السوداني، من قبل لجان تقصي الحقائق أو المصالحة وذلك لتدعیم الإجراءات القضائیة وبالتالي 
.تحاد الإفریقي والدعم الدوليتعزیز الجھود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما یلزم من دعم للإ

یقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساھمة من خارج السودان لا تكون طرفًا في نظام روما الأساسي أو -6
مسؤولیھا أو أفرادھا الحالیین أو السابقین، للولایة الحصریة لتلك الدولة المساھمة عن كل ما یدعى إرتكابھ أو الإمتناع 

عمال نتیجة للعملیات التي أنشأھا أو أخذ بھا المجلس أو الاتحاد الإفریقي، أو فیما یتصل بھذه العملیات عن إرتكابھ من أ
.ما لم تتنازل تلك الدولة المساھمة عن ھذه الولایة الحصریة تنازلا واضحا

النفقات المتعلقة بالتحقیقات أو یسلم بأنھ یجوز أن تتحمل الولایات المتحدة أیّة نفقات متكبدة فیما یتصل بالإحالة، بما فیھا-7
الملاحقات القضائیة فیما یتصل بتلك الإحالة، وأن تتحمل تلك التكالیف الأطراف في نظام روما الأساسي والدول التي 

.ترغب في الإسھام فیھا طواعیة
ا القرار ومرة كل             یدعو المدعي العام إلى الإدلاء إلى بیان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشھر من تاریخ إتخاذ ھذ-8

.أشھر، بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملاً بھذا القرار6
.یقرر أنھ یبقى المسألة قید نضره-9

.S/RES/ 1593/ 2005: قرار مجلس الأمن الدولي الوثیقة
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ا2،ل
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1 - Le quatrième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au Conseil de Sécurité des
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), p 07.

وكذا المادة 86أنظر الباب التاسع من نظام روما الأساسي بشأن التعاون الدولي والمساعدة القضائیة وبالأخص المادة -2
.على التقدیمالمتعلقة بالتعاون فیما یتعلق بالتنازل على الحصانة والموافقة98

)روبر كریر(من القرار العدید من التنازلات لصالح الولایات المتحدة والتي سبق وأن وصفھا الأستاذ ضحیث ت-3
(Robert Cryer) 2005(1593بمقابل إمتناعھا فإكتفت الولایات المتحدة في آخر المطاف بالإمتناع على اللائحة رقم (

إذ تعتبر ھذه الأخیرة أن ) 2005(1593إلى جانب الصین والبرازیل، كما إمتنعت أیضا الجزائر على اللائحة رقم 
الاتحاد السوفیاتي فقد صوت لصالح إحالة الوضع في الإتحاد الإفریقي في موقع أفضل للتعامل مع الوضع في دارفور، أما

.دارفور للمحكمة
.65، ص 61خلوي خالد، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك

حیث سارعت كل من فرنسا وبریطانیا اللتین تعتبران أطرافًا في نظام روما الأساسي إلى التصویت لصالح اللائحة -4
.خلوي خالد، المرجع نفسھ: ض التنازلات، أنظر، مع موافقتھا على بع)2005(1593رقم 
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.

،بإستقلال
لإ

1593.

:
1-.

131

ب
،

لا سيما،
ما

.
ا

تعلق53لأ
،

5للمحكمة أن تمارس إختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة «: من نظام روما الأساسي13تنص المادة -1
:وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة

.حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد إرتكبت14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى العام وفقا للمادة -أ
أنمن میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعى العام یبدو فیھالس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابعإذا أحال مج- ب

.لھ جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد إرتكبت
.»15یتعلق بجریمة من الجرائم وفقا للمادة إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما - ج
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.

ي1593
""

312005في 1593

ه
" "

ج. 12004في 
50105

182.
.

620053.
2-

4

:
مصالح تلب-

تب
لمحكمة 

.من نظام روما الأساسي53/1راجع المادة -1
على 2011/ 28/03مشكلة دارفور وتداعیتھا المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، تطور مفاوضات التسویة السلمیة بتاریخ -2

. الموقع السابق
.393أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص-3

4 - Le Septième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité des
Nations Unies en application de la résolution 1593 (20055), par 5-41-42.
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على

41423 ،
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ة ينع

ل
1593ل،ئي

صحیفة الشعب الیومیة أونلاین، تعلیق لماذا ترفض حكومة السودان الإتھامات التي وجھتھا المحكمة الجنائیة الدولیة -1
http:// arabic. People. Com cn/ 31663/6451453.html:إلى الرئیس السوداني على الموقع 

.صحیفة الشعب الیومیة أونلاین، المرجع السابق-2
.من میثاق الأمم المتحدة42و41تین راجع الماد-3
.391عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -4
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1

6

:فيما يليا
1-

.

ستنتاجه 

2004
2.

.تقریرا إلى غایة كتابة ھذه الأسطر13حیث رفع المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة -1
.مشكلة دارفور وتداعیاتھا المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، الموقع السابق-2
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ل

،

على 
ة 

،
.1ه

142008

19892،
3.

4في 

20094،)،
( ،

)
،(5،

.دارفور وتداعیاتھا المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، على الموقع السابقمشكلة -1
www.bubia2.com: راجع المحكمة الجنائیة الدولیة تصدر أمرًا بإعتقال الرئیس السوداني على الموقع-2
تھم 10لبشیر لیواجھ التمھیدیة الأولى بإصدار مذكرة الإعتقال بحق الرئیس عمر االعام طلبھ إلى الدائرةوجھ المدعي-3

:لجرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، راجع في ذلك
Le Douzième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité des
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005) Décembre 2010 par 10-11.
4 - Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmed El Bachir, 4 Mars 2009, /ICC-02/05-01/09-01.
5- Ibid.
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علي) (قضية 2007
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في 272007ل في 
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"92009

3.
20084.

1 - Le Cinquième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), p 1-2.

إستشھدت المحكمة إلى أن ھناك أسباب معقولة للإعتقاد بأن الھجمات التي شنتھا القوات المسلحة السودانیة وكذا -2
ملیشیات الجنجوید كانت ذات طبیعة منھجیة وواسعة النطاق وكانت موجھة ضد السكان المدنیین الذین ینتمي معظمھم إلى 

ور والزغاوة والمسالیت، عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بالھجوم على السكان المدنیین أو تعزیز لھذه جماعات الف
السیاسة، كما إستشھدت المحكمة بأن ھناك أسباب معقولة للإعتقاد بأن أحمد ھارون بحكم منصبھ في مكتب أمن دارفور 

للجان الأمن، ولاسیما في تجنید ملیشیا الجنجوید وتسلیحھا وعبر تنسیقھ الشامل ومشاركتھ الشخصیة في الأنشطة الأساسیة
وتمویلھا في دارفور قد أسھم عمدا في ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه وھو على علم بأن إسھامھ قد یعزز الخطة 

كان المدنیین في المشتركة التي كانت تنفذھا القوات المسلحة السودانیة وملیشیا الجنجوید والتي كانت تتمثل في مھاجمة الس
:راجع في ذلك. دارفور 

Le Onzième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité des Nations
Unies en application de la résolution 1593 (2005) juin 2010, par 04.

: للتفصیل أكثر حول الجرائم المرتكبة من قبل أحمد ھارون وعلي كوشیب راجع
Le Cinquième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), p 1-4.
3 -Le Neuvième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 26.
4 - Idem, par 9.
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مثل 182009،ي
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820102.
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، ف

3.،

المحكمة الجنائیة الدولیة أسئلة وأجوبة عن المحكمة الجنائیة الدولیة منتدى الجزائریة للقانون والحقوق، موسوعة -1
Forum. Law.dz.com: على الموقع2010القوانین الجزائریة 

: قضیة حسكنیتا أنظرللإطلاع أكثر حول -2
Le Douzième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 23-28.

أنظر صحیفة الشعب الیومیة، موقع الإذاعة المركزیة الصینیة، لماذا ترفض السودان الإتھامات التي وجھتھا المحكمة -3
.الموقع السابقالجنائیة الدولیة إلى الرئیس السوداني،
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2.

3.

4 ،

"
"5.

www.nubia2.com: المحكمة الجنائیة تصدر أمرا بإعتقال الرئیس السوداني مقال على الموقع-1
وقعة، المتي وجھتھا المحكمة الجنائیة الدولی، لماذا ترفض حكومة السودان الاتھامات الالیومیةالشعبصحیفة أنظر -2

. السابق
.المرجع نفسھ-3
.المرجع نفسھ-4
. المحكمة الجنائیة تصدر أمرا بإعتقال الرئیس السوداني، الموقع السابق-5
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"في 
".

متا

،
1.

يل
،2ة

، ة للمحكمةئ
مته""

.

3.
.ب-3

1في،

موقع صحیفة الشعب الیومیة، لماذا ترفض حكومة السودان الاتھامات التي وجھتھا المحكمة الجنائیة إلى الرئیس -1
.السوداني، الموقع السابق

.السابقمشكلة دارفور وتداعیاتھا الإقلیمیة والمحلیة، الموقع-2
حیث سبق وأن طلبت المحكمة الجنائیة الدولیة من جمھوریة افریقیا الوسطى إتخاذ كل التدابیر اللازمة للقبض على -3

، وقد وجھت المحكمة ھذا 2010الرئیس السوداني عمر البشیر وتحویلھ إلى المحكمة بعد وصولھ إلى البلاد في دیسمبر 
ریة إفریقیا الوسطى، وأكدت المحكمة في طلبھا أن جمھوریة رة البشیر إلى جمھوالطلب بعد أن تلقت معلومات بشأن زیا

. إفریقیا الوسطى بحكم أنّھا طرف في میثاق روما للمحكمة ملزمة بتنفیذ مذكرات الإعتقال بحق الرئیس السوداني
www.un.org/arabic/news/Ful/sTonynews-asp: راجع ذلك على الموقع

الجمعیة وأصدرت الدائرة قرارھا لإبلاغ مجلس الأمن 2010أوت 27في إلى تشاد وكینیاوفي أعقاب زیارة البشیر
في كینیا، فضلا عن قرارھا بإبلاغ المجلس والجمعیة حول زیارتھ العامة للدول الأطراف حول وجود عمر حسن البشیر 

یدعو كینیا لإعتقال البشیر، إلا أنّ كل من كینیا والتشاد فشلتا 2010أوت 27لتشاد، كما أصدر الإتحاد الأوروبي بیانًا في 
:في إلقاء القبض على البشیر، راجع في ذلك 

Le Douzième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 86-87.
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1 - Le Sixième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 26.
2 - Idem, par 83.
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راجع التقریر الأول المقدم من المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار -1
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16ن
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ين

92011في 

بیان المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الجماھیریة العربیة -1
.3، ص 2011ماي 4، )2011(1970اللیبیة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 

أثبتت معلومات على إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة أرتكبت ومزالت ترتكب في لیبیا، بما في ذلك جریمة القتل العمد -2
من النظام الأساسي، وجریمة السجن أو الحرمان الشدید على أيّ نحو آخر من ) أ) (1(7المنصوص علیھا في المادة 

من النظام الأساسي، والأفعال اللاإنسانیة الأخرى المنصوص علیھا )ھـ)(1)(7(الحریة الدینیة المنصوص علیھا في المادة 
من النظام الأساسي  ) و) (1(7من النظام الأساسي وجریمة التعذیب المنصوص علیھا في المادة ) ك) (1(7في المادة 

المجرمة بموجب من النظام روما، كما إرتكبت جرائم الإغتصاب ) ح) (1(7وجریمة الإظھاد المنصوص علیھا في المادة 
من نظام روما ) د) (1(7، وكذا جریمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان المنصوص علیھا في المادة )ز)(1(7المادة 

.  03راجع في ذلك التقریر الأوّل المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن، المرجع السابق، ص 
.8-7لأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص راجع التقریر ا-3
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2620111970في 
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،ة4

. 8-7راجع التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -1
.3المرجع نفسھ، ص -2
شخص فقط وأن نصفھم من قوات الأمن 200و150وإن كان تقدیر معمر القذافي لعدد الأشخاص الذین قتلوا ما بین -3

فإنّھ وفقا لما أفاد بھ المجلس الإنتقالي اللیبي قد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذین لقوا حتفھم منذ بدایة النزاع الآلاف، بل 
ألف شخص  50بھ المجلس المذكور جرح آلاف من الأشخاص بلغ عددھم أكثر من ألف شخص، ووفقًا لما أفاد 10بلغ 

ألف من العمال المھاجرین واللاجئین وطالبي 535أما الأمم المتحدة فقد أفادت أن عدد الأشخاص المشردین زھاء 
. ألف شخص475ألف من اللیبیین المشردین داخلیا وتقدر منظمات أخرى إجمالي عدد المشردین بـ 327اللجوء، و

.4المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص من راجع التقریر الأوّل المقدم 
.محكمة الجنائیة إلى مجلس الأمن، المرجع السابقمن المدعي العام للالمقدم راجع في ذلك مقدمة التقریر الأول -4
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1970 ،
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2011ف15

.S/RES/1970/ 2011الوثیقة) 2011(1970راجع قرار مجلس الأمن رقم -1
.أنظر خاتمة التقریر الأول المقدم من المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن لیبیا، المرجع السابق-2
.S/RES/1970/ 2011: ، الوثیقة)2011(1970راجع في ذلك قرار مجلس الأمن -3
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.5التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن لیبیا، المرجع السابق، ص أنظر-1
: راجع كذلك، قرار مجلس الأمن جعل أوكامبو یحتضن ملف القذافي على الموقع

Kerma online.com.vb/show/hvead. Php? T= 23641.
أنظر بیان المدعي العام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الجماھیریة العربیة اللیبیة وفقا لقرار -2

.5، ص 2011ماي 4في تاریخ ) 2011(1970مجلس الأمن 
الصادرة عن الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة معمر محمد أبي منار القذافيقبض على راجع أمر ال-3

.ICC-01/11-01/11-2-TARB، 2011جوان 27علنیة محررة بتاریخ 
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1

2ل

قتل ف
 .

"ل
"251972 .

3

.
ها272011

،
4.

272011،
1949""ا

5.

كان القذافي یعلم أن سلوكھ جزء من ھجوم واسع النطاق ومنھجي ضد السكان المدنیین تنفیذا لسیاسة دولة وضعھا إذ-1
وكان یعي تمام الوعي دوره القیادي كرئیس دولة وسلطتھ في ممارسة السیطرة الكاملة على . بالتنسیق مع المقربین منھ

سفر عنھ تحقیق الأركان الموضوعیة للجرائم، فكلھا تشكل أركان لتلك مرؤوسیھ، وكان یعلم بأن تنفیذ الخطة من شأنھ أن ی
.الجرائم
.5، المرجع السابق، ص معمر محمد أبي منار القذافيأمر القبض على : راجع

.6، المرجع السابق، ص معمر محمد أبي منار القذافيأمر القبض على -2
جوان 27عن الدائرة للمحكمة الجنائیة الدولیة الصادر بتاریخ ، وثیقة صادرةسیف الإسلام القذافيأمر القبض على -3

.6ص ، ICC-01/11-01/11-3 TARB، رقم الوثیقة 2011
.6المرجع نفسھ، ص -4
تعلیمات إلیھ بردع مظاھرات المدنیین معمر القذافيحیث مارس صلاحیاتھ على القوات العسكریة فور إصدار -5

= ، وأصدر تعلیمات مباشرة إلى الجنود بالھجوم على المدنیین المتظاھرین في المدینة وكدومبنغازي المناوئة لنظامھ في 
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الصادر عن عبد االله السنوسيأمر القبض على : راجععبد االله السنوسيللإطلاع أكثر حول الجرائم التي إرتكبھا =
.ICC-01/11-01/11-4 TARB: ، وثیقة2011جوان 27الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

راجع بیان المدعي العام إلى مجلس الأمن حول الوضع في الجماھیریة العربیة اللیبیة وفق لقرار مجلس الأمن رقم -1
.5، المرجع السابق، ص )2011(1970
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1949

والذي خطفتھ إسرائیل من إحدى دول أمریكا )أدولف إیخمان(حاولت إسرائیل إثبات موقفھا ھذا بالتذكیر عن محاكمة -1
5710في إسرائیل وحكم بإعدامھ لإرتكابھ جرائم حرب بموجب القانون الإسرائیلي رقم 1961اللاتینیة والتي جرت عام 

لیس ھناك (والخاص بمعاقبة المتھمین النازیین ومعاونیھم، وقال في ھذا الشأن النائب العام الإسرائیلي 1950لسنة 
).ض أو غفران لمن إرتكب الفضائع ولا یمكن الصفح عنھمتعوی

.405أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
ومازالت 2002كانت من بین جرائم الإستیطان التي مارستھا إسرائیل بناء الجدار العازل الذي بدأت أعمالھ في جوان -2

مستمرة في بنائھ، وھو ما یشكل جزءا من سیاسة الإستیطان المنظمة والتي تھدف إلى عزل أجزاء من الأراضي المحتلة 
ق بأبناء الشعب الفلسطیني وكذا التوسع في مصادرة الأراضي بناء عن الأجزاء الأخرى وما یتبع ذلك من أضرار تلح

مستوطنات علیھا وھو ما یشكل إنتھاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ویشكل إحدى جرائم الحرب التي تختص المحكمة 
. 404راجع في ذلك عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص . الجنائیة بنظرھا ومعاقبة المسؤولین عنھا
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90%

)
(2003

)( ،
.400ص -398، ص مر محمود المخزومي، المرجع السابقع-1
رغم أنّ الأمم المتحدة بأجھزتھا المختلفة إتخذت قرارات عدیدة من أجل السماح بعودة السكان العرب الذین اضطروا -2

رات ولم یتم إعادة سوى لمغادرة بلادھم أو أبعدو منھا، إلاّ أن سلطات الإحتلال الإسرائیلي كانت ترفض تنفیذ ھذه القرا
.نسبة قلیلة من ھؤلاء السكان وفق برنامج جمع شمل العائلات

.402، ص 401عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
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.402عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
مقتل ما لا یقل عن 2006لبنان في سنة وفي نفس السیاق تجدر الإشارة أنّھ قد نجم عن الغارات الإسرائیلیة على-2

لبنانیا غالبیتھم الساحقة من المدنیین نظرا لإمتناع إسرائیل المتكرر في التقید بقوانین الحرب وخاصة ما یتعلق 1109
.بالتمییز بین الأھداف العسكریة التي من المشروع مھاجمتھا وبین المدنیین الذین لا یجوز مھاجمتھم

.114، ص 2010بسج، القانون الدولي الإنساني، مطبوعات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، نوال أحمد : أنظر
http://www.islamonline.net/satellite: ع الموقعجللإطلاع أكثر حول جرائم الحرب الإسرائیلیة في غزة را-3

ناصر الریس، المساءلة الجنائیة للإسرائیلیین على : عن جرائم الحرب الإسرائیلیة في غزة راجعللمزید من التفاصیل
www.badil.org/en/haq-alawda/8item/1559-art-12:الموقع التالي
www.amnesty.org: جرائم الحرب على الموقع: راجع كذلك

للإطلاع أكثر على الإتھامات التي وجھتھا منظمة العفو الدولیة بشأن إرتكاب الإسرائیلیین جرائم حرب في غزة، -4
www.Tagamo3.ps/vb/Shaowthreod: راجع الموقع php?T=4737

المجرمة بموجب القانون الدولي في لبنان راجع نوال أحمد بسج، المرجع للإطلاع على استخدام إسرائیل الأسلحة -5
.217- 199السابق، ص 
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.407، ص 406عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
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ضتسعى: 

"خعلي"

2002

 .
ض

.2ما ي
 :

ھي التي لھا الحق في الإحالة " الدولة"نقلت صحیفة التایمز البریطانیة عن لویس مرینو أوكامبو أنّ ھذا الآخیر أكّد أنّ -1
ةإلى المحكمة، فالمدعي العام یحقق في الحجج المقدمة من قبل جماعات حقوق الإنسان والتي تدعي أنّ السلطة الفلسطینی

ولھا ولایة قضائیة في المطالبة بمقضاة إسرائیل على الجرائم التي أرتكبت خلال نمعترف بھا دولیا كممثل للفلسطینیی
: ة الجنایة تبحث عن وجود فلسطین لمقضاة إسرائیل على الموقعیوم، راجع المحكم22حرب غزة التي إستمرت 

http://www.islamonline.net/servret/satellite.
راجع شرح الخطوات التي تمت في طریق فتح ملف الجرائم التي ارتكبت في غزة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والتي -2

في جلسة بقصر " عدالة واحدة والعدالة الدولیة"تمت مناقشتھا في جلسة نظمتھا اللجنة العربیة لحقوق الإنسان ومنظمة 
?http://www.swissinfo.org/ara/font.html: الأمم المتحدة بجنیف على الموقع
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قام بتحریر وثیقة الشكوى المرفوعة للمحكمة "جیل دوفیر"وفي ھذا المجال تجدر الإشارة أن المحامي الفرنسي -1
الاتھام یرتكز على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة نظرا لإستھداف المدنیین "الجنائیة الدولیة وأوضح المحامي أنّ 

وثانیا أنّ السلطة الفلسطینیة بطلب الإنظمام أعطت للمحكمة الجنائیة  الدولیة حق التحقیق في التراب الفلسطیني في
وھو زمیلھ البلجیكي والذي أشاد " جورج ھنري بوبي" وقد سانده في رأیھ ھذا المحامي" 2002الأحداث التي تعود لسنة 

.لصدقیة المحامین الموقعین على الشكوى
:راجع في ذلك مقال تحلیلي لقانونیین ومحامیین حول المجزرة المرتكبة في حق المدنیین في قطاع غزة، على الموقع

http://www.swissinfo.org/ara/font.html?
.330لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -2
.297-286، ص المرجع نفسھ-3
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بالنظر لكون إسرائیل دولة طرف في ھذه الإتفاقیة، فھنا من واجب الدول الأطراف فیھا أن تتحرك بشكل جدي لإجبار -1
اسرائیل على إحترام ھذه الاتفاقیة والإلتزام ببنودھا وأحكامھا المتعلقة بحقوق السكان المدنیین وضمان حمایتھم وفقا لما 

وفي ھذا الشأن . من البروتوكول الإضافي الأول86جنیف الرابعة وكذا المادة من اتفاقیة146تعھدت بھ بموجب المادة 
أقامت العدید من المؤسسات الفلسطینیة دعاوى جنائیة ضد مجرمي الحرب الإسرائیلیین في العدید من الدول إذ كاد السابق 

بریطانیا بتھم ارتكاب جرائم حرب ضد أن یعتقل في "دورون ألموج كاد"للجبھة الجنوبیة في الجیش الإسرائیلي الجنرال 
في ھولندا حول مسؤولیتھ عن تعذیب أسرى "علي ایالون"المدنیین الفلسطینیین، ورفعت قضیة ضد رئیس الشاك الأسبق 

وزیرة خارجیة إسرائیل السابقة أمام المحاكم البریطانیة، وأیضا ضد وزیر الدفاع " لیفني"فلسطین، كما رفعت دعوة ضد 
.م المحاكم البریطانیةأما" براك"

:راجع في ذلك، مقال ناصر الریس، المساءلة الجنائیة للإسرائیلیین على الموقع
www.badil.org/en/haq-alawda/item/ 1559-art-12
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.
1قيه 

 .

)(
).(

.

يم.
ما ق

يشكل ةي، )(ها
).ثانيا(

 :.

لا يعني ،

2.

السید مصطفى أحمد أبو الخیر، النظام الأساسي للمحكمة : الإطلاع على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، راجع-1
طبعة الأولى، إتراك للنشر والتوزیع، الجنائیة الدولیة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وأركان الجرائم الدولیة، ال

.2005القاھرة، 
الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولیات القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار فتوح عبد االله -2

.247و 235، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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ئ،1

29
2،

243،

4.
115

12002

المنصوص علیھا في لائحتي محكمتي طوكیو ونورمبرج، وكذا جرائم الحرب وذلك إستنادًا لجرائم الحرب -1
والتي تم إعادة ،1977لسنة الملحقیننبرتوكولیال، و1949أوت 08المنصوص علیھا في إتفاقیات جنیف المبرمة في 

. صیاغتھا في نظام روما الأساسي
لا تربط أحكام إتفاقیة ما أيّ طرف فیھا، فیما یتعلق : "یليمن إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات على ما29تنص المادة -2

بكل عمل أو واقعھ سابقة أو بكل حالة سبق وأن زالت من الوجود عند تاریخ دخول المعاھدة حیز النفاذ تجاه ذلك الطرف 
".إلاّ إذا تبین من المعاھدة أوثبت بطریقة أخرى وجود نیّة مغایرة

: على ما یلي24تنص المادة -3
.لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام-1"
في حالة قبول تغییر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل الصدور الحكم النھائي یطبق القانون الأصلح -2

".للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة
، الجرائم الفرنسیة لحقوق الإنسان في الجزائر، الإشكالات القانونیة الدولیة، الفكر البرلماني، مجلة عمر سعد االله-4

.109-93، ص ص 2005متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، مجلس الأمة، العدد العاشر، الجزائر، أكتوبر 
یما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ ھذا النظام لیس للمحكمة اختصاص إلاّ ف-1: " على ما یلي11تنص المادة -5

.الأساسي
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ھذا النظام الأساسي بعد بدأ نفاذه لا یجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصھا، إلاّ -2

ن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النّظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تك
".12من المادة 3الفقرة 
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. لبالنسبة
ل1

.
.: ثانيا

ل، كما1
صغ2

تشكل كل . 
 .

.
33"

3 ،
.

.81-78راجع في ذلك المبحث الثاني من الفصل الأول لھذه المذكرة، ص ص -1
.88-81راجع في ذلك المبحث الثاني من الفصل الأوّل لھذه المذكرة، ص ص -2
علیھا في لائحتي نورمبرج وطوكیو والتي لم تتضمن أي منھا تجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الإستثناءات لم یكن منصوص -3

أي استثناء على المبدأ، حیث تركت السلطة التقدیریة لقضاة ھاتین المحكمتین لتستنتج من ظروف وملابسات كل قضیة 
تي یوغوسلافیا على حدة مدى إمكانیة إعتبار الإمتثال لأمر الرئیس عذرًا مخففًا للعقوبة، وھو الشيء نفسھ بالنسبة لمحكم

.سابقا ورواندا
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.ي
،

1.
ض

2.
،

.3،بالمقابل

تأجيل 

48/2/20»

يمثل،»121123
ما م

.96بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
2 - Frediani Sophie, Bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, op.cit, p6.

.97بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -3
، 1998، 62، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمرلي، ماري كلود روبرج، المحكمة الجنائیة الدولیة الجدیدة، تقییم أو-4

.664ص 
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1،
اع

.
20//8/2كما 

ف

2،
3.

شمل .194، 18، 8/2/17

،5ها

 .

1 - Frediani Sophie, Bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet, 1998, op.cit, p 7.
من النظام الأساسي نافذًا 5یصبح أيّ تعدیل على المادة : " من نظام روما الأساسي على ما یلي121/5تنص المادة -2

بالنسبة للدول الأطراف التي تقبل التعدیل وذلك بعد سنة واحدة من إیداع صكوك التصدیق أو الموافقة الخاصة بھا وفي 
كون على المحكمة ألاّ تمارس إختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشمولة بالتعدیل حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعدیل، ی

".  عندما یرتكب ھذه الجریمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب في إقلیمھا
.، بـ كامبالاـ أوغندا2010جوان 11ماي و 31أنظر المؤتمر الإستعراضي لنظام روما الأساسي المنعقد ما بین -3
بھا تجریم إستخدام السموم أو الأسلحة المسممة، وكذا إستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرھا من تم بموج-4

الغازات وجمیع ما في حكمھا من السوائل أو المواد أو الأجھزة كما جرمت إستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح 
لتي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات بسھولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة ا

. المحززة الغلاف
یتمسك البعض بعدم إدراج ھذه الأسلحة ضمن قائمة الأسلحة المحظورة الواردة في معاھدة روما، على أساس عدم -5

ة قدیمة جدًا معروفة وجود أیة قاعدة قانونیة في القانون الدولي تمنع إستعمالھا، إلاّ أن ھؤلاء یتجاھلون وجود قاعدة روحی
. في سیر الحروب وھي منع إستعمال الأسلحة التي تؤدي إلى معانات مفرطة دون تمییز بسبب طبیعتھا

راجع بوغربال باھیة، تطور القضاء الجنائي وتأثیره في حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي 
. 138، ص 2005لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ها
،
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ة
3.

 :.

ي
8/2) (

ئ
.

في

ة يم
في ،4

8/2/5

.110، ص 2004سكندریة، مصر، محمد صالح العادلي، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإ-1
.109المرجع نفسھ، ص -2
.106المرجع نفسھ، ص -3
.664طوني فانز، إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، المرجع السابق، ص -4
.من نظام روما الأساسي) 19، 18، 17(ب 8/2أنظر المادة -5
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في 
عاصمةلا اكامب

1.7

.
هـ /8/2

.2ة، كما 
8/2/

،8/2 /
.

بة 
في

) (8/2.
) (8/23

1949 :
بجم

R/Res5بكامبالا، وبموجب القرار 2010جوان 10في الجلسة الثانیة عشر المعقودة في 8حیث تم تعدیل المادة -1
:إلى المادة الثامنة بما یلي) ھـ(2القاضي بھذا التعدیل حیث قضى التعدیل بإضافة الفقرة 

.استخدام السموم و الأسلحة المسممة-13" 
.المسافة أو غیر ذلك من الغازات وجمیع ما في حكمھا من السوائل أو المواد أو الأجھزةإستخدام الغازات الخانقة أو- 14
إستخدام الرصاصات التي تمتد أو تتسطح بسھولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي - 15

".تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف
، "14) "ھـ) (2(8، المادة 13) "ھـ) (2(8ان الجرائم بإضافة أركان ھذه الجرائم إلى المواد، المادة كما تم تعدیل وثیقة أرك

".10) "ھـ) (2(8المادة 
.ھـ، راجع كذلك المؤتمر الإستعراضي لكامبلا، المرجع السابق)/2(8راجع المادة -2
حة غیر ذات الطابع الدولي، وبالتالي لا تنطبق على على النزاعات المسل) ج(2تنطبق الفقرة : "على8/2تنص المادة -3

حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمّال 
"ذات الطبیعیة المماثلة
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.في
) (8/2

اه

1.
" ""

 "
"

"
ل" "

.
ي

8/3

يشكل. 

على النزاعات ) ھـ(2بق الفقرة تنط: "من نظام روما الأساسي على ما یلي8من المادة " و"نصت الفقرة الفرعیة -1
المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، وبالتالي فھي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب 
أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة، وتنطبق على النزاعات المسلحة التي 

إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین تقع في
".ھذه الجماعات
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. اصن

ة

8/3.

.في 
12

في
2

3،

.108بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
.من نظام روما الأساسي1/ 12راجع في ذلك المادة -2
.من نظام روما الأساسي2/ 12المادة -3
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،1ا

ا
2.

في 
3 ،

104.
5،

،بسب
124

 :»12

،7

8

.من نظام روما الأساسي12/3المادة -1
غاوتي مكاشة، المحكمة الجنائیة الدولیة أداة لصالح حقوق الإنسان أو مساس بسیادة الشعوب، الفكر البرلماني، مجلس -2

.2006، الجزائر، أفریل 12الأمة، العدد 
.128بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -3
.المرجع نفسھ-4
لمتحالفة من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة عن معارضتھا للإقتراح الأمریكي وقبولھا بالحل تنازل الدول ایھدف-5

تعیش التيعن التصدیق وھي تلك الدولالوسطى إلى كسب تأیید أوسع للنظام، وعدم إستبعاد كتلة كبیرة من الدول
عارضت إدراج النزاعات المسلحة الداخلیة وروسیا، وكذا العدید من الدول العربیة والتي إضطرابات داخلیة مثل الصین

.في تعداد جرائم الحرب
.131بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص : راجع
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.
1123«.

ض
ب

،
.ل 

7،8، 6ف

1.
124

12/1 ،

2.
124

.3لة 

.172لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -1
یسمح بإضفاء صفة المشروعیة 124أنّ نص المادة "باتریك بُدوین"لقد تعرض ھذا الحكم للإنتقاد، إذ یرى -2

سنوات دون محاكمة، 7للصلاحیة الممنوحة للدول الموقعة على الإتفاقیة بالإدعاء بإرادتھا المنفردة بحقھا في القتل لمدّة 
م روما أنّ منح نظارحیم كرادفیرى أنّھ من غیر المعقول سن قانون لتمدید ظاھرة الإفلات من العقاب، كما إعتبر 

الأساسي للدول الأطراف إمكانیة إصدار إعلان ترفض بموجبھ إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، بشأن جرائم الحرب 
لا یجوز "من النظام التي تنص على أنّھ 120سنوات، فھذا الحكم الإنتقالي یشكل تناقضًا صارخًا مع أحكام المادة 7لمدّة 

یمنح الدولة صراحة حق إبداء التحفظ على إختصاص 124في حین نص المادة " ساسيإبداء أيّ تحفظ على ھذا النظام الأ
.سنوات7المحكمة بشأن جرائم الحرب لمدّة 

.  129راجع في ذلك بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص 
.172لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -3
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124

1ا

124102010

124
2.

.

في ية ،
»«

)(
ت

ا
مة 

)
.(

.من مؤتمر كامبالاRC/ Res4راجع القرار -1
من المادة 1على إمكانیة النظر في أحكام ھذه المادة في مؤتمر إستعراضي والذي یعقد وفقًا للفقرة 124المادة نصت-2

بعد إنقضاء سبع سنوات على بدئ نفاذ ھذا النظام الأساسي یعقد الأمین العام للأمم : " على123وتنص المادة 123
ي أیّة تعدیلات على ھذا النظام الأساسي ویجوز أن یشمل الإستعراض المتحدة مؤتمرًا إستعراضیًا للدول الأطراف للنظر ف

دون أن یقتصر علیھا، ویكون ھذا المؤتمر مفتوحًا للمشاركین في جمعیة الدول 5قائمة الجرائم الواردة في المادة 
مم المتحدة، وبما أنّھا فیتضح من خلال ھذه المادة أنّ التعدیل سیكون بمبادرة الأمین العام للأ" الأطراف وبنفس الشروط

تعاني من ضغوطات الولایات المتحدة الأمریكیة بما لھا من مكانة فیھا وتمتعھا بحق الفیتو،فحتما سیتجھ التعدیل حسب 
أھدافھا وستحاول توسیع ذلك المبدأ ولیس سحبھ من النظام، فھي لم تكن راضیة بھذا الحل الوسطي وإنّما أرادت مدّ ھذا 

.ئم ضد الإنسانیةالمبدأ إلى الجرا
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،1ي
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17/1
1ي10«:

:

تؤكد على أن المحكمة الجنائیة المنشئة بموجب ھذا : "تنص الفقرة العاشرة من دیباجة نظام روما الأساسي على ما یلي-1
".النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة

ائیة دولیة وتكون المحكمة ھیئة دائمة لھا السلطة تنشأ بھذا محكمة جن: " تنص المادة الأولى من نظام روما على أن-2
لممارسة إختصاصھا على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإھتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إلیھ في 
ھذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة ویخضع إختصاص المحكمة وأسلوب 

".لھا لأحكام ھذا النظام الأساسيعم
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،عليها-

.
علي-

ع،
« .

ة في 
:

 :
ب

.
 :

 .

1 ،2.
" "" "

تفي 
17/1).(

.339-338أنظر عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -1
: حالات عدم الرغبة والمتمثلة في حالة ما2الفقرة 17حددت المادة -2
جرى الإطلاع بالإجراءات أو یجري الإطلاع بھا أو جرى إتخاذ إجراء وطني بغرض حمایة الشخص المعني من -أ

.5سؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في إختصاص المحكمة على النحو المشار إلیھ في المادة الم
.حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة- ب
ري مباشرتھا على نحو لا یتفق لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو بوشرت أو تج- ج

. في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة
لتحدید عدم القدرة في دعوة معینة تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر «: وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أنھ

توافره على إحضار التھم أو الحصول على قادرة بسبب إنھیار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني أو بسبب عدم 
. »الأدلة والشھادة الضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر على الإطلاع بإجراءاتھا
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يلي للمحكمة

ا
1.

لأ

ناصت

،

.2نهائيا

20لّح

3.

.

.132أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -1
.المرجع نفسھ-2
.من نظام روما الأساسي20/3أنظر المادة -3
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 :.
ت

.للمحكمة 
) 7/هـ/8(، )26/ /8/2(

ا في 
1

 .
26»

.»اعام18
18

سن

26

26 .

2،

.

.

5،

من البروتكول الإضافي 77/2الحربیة، یشكل جریمة حرب وفق نص المادة تجنید الأطفال للمشاركة في الأعمال -1
من البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة 4/3الأوّل الخاص بالنزعات المسلحة الدولیة وكذا في المادة 

.ذات الطابع غیر الدولي
.114داودي منصور، المرجع السابق، ص -2
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""1

 .

.
ة

.
تفعيل م

بالقضية ةينف

فية 

.

)( ،

م، )ثانيا(
).ثالثا(

.من نظام روما الأساسي102إلى 86راجع المواد من -1
.6/ 59المادة )/ ھـ(3/ 57راجع كذلك المادة 
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 :.

.هاة
في

،1ه
""
.2"ية

،
يه

3

المحكمة الجنائیة الدولیة، تعلیق لماذا ترفض حكومة السودان الإتھامات التي وجھتھا المحكمة الجنائیة إلى الرئیس -1
http://arabic.people com.cn/31663/6451453.html:السوداني على الموقع

www.nubia: المحكمة الجنائیة الدولیة تصدر أمرًا بإعتقال الرئیس السوداني على الموقع-2 2.com
www.Fidh.org: المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع-3
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1.

ا
2007،،

2،
، بل 3ا

""

4.
1970 ،1973

.
في ا

 .2005

5.

1 -Le Sixième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de Nations
Unies en application de la résolution 1593 (2005), 05 Décembre 2007, par 83.
2 - Le Huitième Rapport du Procureur de la Cour Pénal Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 50.
3 - Le Sixième Rapport du Procureur de la Cour Pénale Internationale au conseil de sécurité de
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), par 24.

www.Fidh.org: المحكمة الجنائیة على الموقع-4
: على الموقع2010منظمة العفو الدولیة أوغندا راجع تقریر-5

http://amnest/org/ar/region/uganda/report-2011.
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ت
في 

.
.: ثانيا

:
1(-:

934 :»
ل

. »72ةة
2(-

:

،

للمح
72

1.

.من نظام روما الأساسي73راجع المادة -1
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3(-98

1982

ة" نايفي"
3.

س
4

.
ي98/2

5

.69، ص 2007خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموّجھة إلیھا "على ما یلي 98/1تنص المادة -2

الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع إلتزاماتھا بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانة الدولة أو الحصانة 
تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل الدیبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل على

".التنازل عن الحصانة
.180بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -3

عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد : للمزید من التفصیل حول مشكلة رفض التعاون الدولي في رفع الحصانة، راجع
. 146- 144، ص ص 2006الجامعي، الإسكندریة، أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، الطبعة الأولى، دار الفكر 

.70خالد عكاب حسون العبیدي، المرجع السابق، ص -4
لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف : "على98/2تنص المادة -5

الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة على نحو یتفق مع إلتزاماتھا بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة 
". إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أوّلا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم
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،
.

م

1.
ب98

لأ،2مصالحها
27 ،2998

في
محكمة 

ا
.

.ب: ثالثا

إكتفى بتخف

قدھا مع حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة الحصول على الحصانات لمواطنیھا وذلك بإبرام إتفاقیات ثنائیة تسعى لع-1
مختلف دول العالم، سواء كانت مصادقة على النظام الأساسي أولا، وذلك بسبب تخوفھا من إمكانیة محاكمة العسكریین 
الأمریكیین على إرتكابھم لجرائم الحرب خلال الأحداث العسكریة التي شاركت فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة في 

.مختلف مناطق العالم
رة مع الولایات المتحدة الأمریكیة سواء كانت مصادقة أو موقعة أو لم تكن طرف في نظام روما وقد تجاوبت دول كثی

2002دون مراعاة أحیانًا لإلتزامتھا الدولیة، فقد وصل عدد الدول التي وقعت على ھذه الإتفاقیات مع أمریكا حتى عام 
ستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة، وقد بلغ عدد دولة كانت أولھا دولة رومانیا وبعدھا إسرائیل الحلیف الإ24إلى 

وصل عدد الدول الموقعة على 28/7/2004دولة، وحتى 60، 14/10/2003الدول المصادقة على ھذه الإتفاقیات في 
كا رغم دولة، وكانت مصر والمملكة الأردنیة من الدول التي وقعت إتفاقیات ثنائیة مع أمری90الإتفاقیات الثنائیة معھا إلى 

.أنھا من الدول الموقعة على معاھدة روما
.282راجع لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 

وتجدر الإشارة إلى أن الولایات المتحدة إستعملت في ذلك ضغوطات عن طریق التھدید برفع المساعدات الإقتصادیة 
طلاع أكثر على الدول التي وقعت إتفاقیات ثنائیة للإ. والعسكریة على البلدان الرافضة إعطاء الحصانة للجنود الأمریكان

:من نظام روما الأساسي راجع على الموقع2/ 98مع الولایات المتحدة الأمریكیة بالإستناد للمادة 
Coalition for the international criminal court : www.iccnow.org.

وللإطلاع على الدول الرافضة التوقیع على إتفاقیات الحصانة مع الولایات المتحدة الأمریكیة على الموقع 
http.www. efai. Amnesty. Org / spécial/onu/ pdf/ resolution/ 142287/ Fra.pdf.
2 - Mayeul Hiéramente, la cour pénale internationale et les Etats- Unis, op.cit, pp 80- 81.
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ال 
1.

2،

ن

3.
4.

،
.5للمحكمة

بالتالي ف
،6ا

7

ها، فيلت

بإخ

.من نظام روما الأساسي7/ 87المادة -1
.من نظام روما الأساسي5/ 87المادة - 2

3- Sur Serge, le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale, rapport présenté lors
du colloque sur l’internationalisation du droit pénal, tenu à la faculté de droit de l’université de
Genève, les 16 et 17 mars 2001, www.ridi. org/ adi/ 2001, 110 sur. html, p 43.
4- Frediani Sophie, bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, op.cit, p 15.

.186السابق، ص بوغرارة رمضان، المرجع -5
6 - Frediani Sophie, bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, op. cit, p 15.
7- Sur serge, vers une cour pénale internationale, la convention de Rome entre les ONG et le conseil

, Paris, 1999, p 13., Tome 103, N°1, Editions pédoneR.G.D.I.Pde sécurité,
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.

.
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1.

ا
13

)(.
مثلتفت،

16

)(.
في م

)(.

الأمم نمم بموجبھ التأكید على إلتزام كل و ت2004تجدر الإشارة في ھذا المقام أنّھ تم إبرام ھذا الإتفاق في سنة -1
. المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة بالإحترام المتبادل لنظامیھما الأساسي و إلتزامھا بالتعاون

voir sur serge, vers une cour pénale internationale, la convention de Rome entre les ONG et le
conseil de sécurité, op. cit, p 44.
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.

ي1

23

13/2
«: على 

5 :-

ف. »

.

1 - Frediani Sophie, bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet, 1998, op.cit, p 11.
حیث عارضت لیبیا منح مجلس الأمن ھذه السلطة و حذرت من أنّ ذلك من شأنھ أن یقوض الثقة في حیاد و استقلال -2

المحكمة، و ینقص من مصداقیتھا، و یجعل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتخذ المحكمة أداة لممارسة الضغط على 
.161یة، راجع في ذلك داودي منصور، المرجع السابق، ص البلدان الصغیرة و النام

و قد إنتقدت الأردن إقتصار ھذه السلطة لمجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دون بقیة أجھزة -3
كما أبدت كل من مصر و المغرب تخوفھا من قرارات مجلس الأمن بھذا الخصوص، راجع داوديالأمم المتحدة،

.161منصور، المرجع نفسھ، ص
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خاصة على 
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ف
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.2ب

.162بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
.137-130راجع ھذه المذكرة، ص -2
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كما 
يها

ما،1
كما لا.

ة، ين

ح

في حالة 

2.
حالة 

ض،

ض

3

1 - Lattanzi Flavia, compétence de la cour pénale internationale, et consentement des Etats, op.cit,
pp 440-441.

.35- 29أكثر حول تجاوز مجلس الأمن عند الإحالة لمبدأ التكامل راجع خلوي خالد، المرجع السابق، ص للتفصیل-2
: أنظر كذلك

Condorelli luigi, la cour pénale internationale, un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli…)
R.G.D.I.P , Tome 103, N° 4, Editions pédone, Paris, 1998, p 17.

.360عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -3
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1.

.

شلّ شأنها 
ثيف،2

16

ي «
12

«.

لح ح
 .

3

إنشاء المحكمة، نظامھ الأساسي، إختصاصھا التشریعي (سعید عبد اللّطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، -1
.397- 396، ص 2004وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، القاھر، ) والقضائي

.116داودي منصور، المرجع السابق، ص -2
3 - Mayeul Hiéramente, la cour pénale internationale les Etats Unis, une analyse juridique de déférent,
l’harmattan, Paris, 2008, p 84.
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12
1.

فشلا 
2.

16مما ت

ةه

ا تهن

جح
.4ت، 3

التي قد یثیرھا قرار مجلس الأمن حیث أشارت العدید من وفود الدول أثناء مناقشات مؤتمر روما إلى ھذه العوائق-1
لا یفھم لماذا یحتاج مجلس الأمن إلى أن یطلب تعلیق لفترة تطول : (بشأن التأجیل، حیث أشار المندوب الأردني إلى أنھ

عمر محمود المخزومي، : راجع في ذلك) شھر، مؤكدا أنھ لا ینبغي أن تصبح المحكمة مجرّد ذیل تابع للمجلس12إلى 
.361ق، ص المرجع الساب

ینبغي توفیر ضمانات كي لا یعطل إختصاص المحكمة إلى أجل غیر مسمى، و ینبغي أن (و أكدت إیطالیا من جھتھا أنھ 
عمر محمود : یتم فقط عقیب صدور قرار رسمي من المجلس و أن یقتصر على فترة زمنیة محدّدة راجع في ذلك

.361المخزومي، المرجع السابق، ص 
یجوز السماح بتحدید فترة التعلیق و لكن بشرط وجود أجل زمني و ینبغي للمحكمة أن تتخذ : (و أشارت إسبانیا إلى أنھ

عمر محمود المخزومي، : جمیع التدابیر للإحتفاظ بالأدلة و بأي تدابیر إحتیاطیة أخرى من أجل العدالة راجع في ذلك
.362المرجع السابق، ص 

6الیون من خلال تلك المناقشات، العدید من الإقتراحات، كان من بینھا إقتراح خفض مدة التأجیل و جعلھا و قد قدمت سیر
عمر : شھر راجع12أشھر و لمدة واحدة إذا كان لمدة 6أو جعلھا قابلة للتجدید لمرتین إذا كانت 12أشھر بدلا من 

.362محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
إلاّ أنّ ھذه الإقتراحات و الإنتقادات إصطدمت بإرادة الدوّل الكبرى دائمة العضویة في مجلس الأمن، و التي كانت ترفض 
وجود أي قید حتى لو كان زمنیا، یحد من صلاحیتھا و سلطاتھا المطلقة التي تمارسھا في المجلس، و ھذا ما كشفت عنھ 

ویة أثناء مناقشات مؤتمر روما، حیث أشارت الولایات المتحدة إلى أن سلطات الآراء التي عبّرت عنھا الدول دائمة العض
و مھام المجلس لا یجب أن یعاد كتابتھا و الحاجة تدعوا إلى صیاغة لا تفرض إلزاما على المجلس بأن یصیغ قراره بفترة 

.362عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص : محدّدة راجع
وفده یجد من الصعوبة الموافقة على (أیضا الإتحاد الروسي الذي أشار مندوبھ خلال تلك المناقشة إلى أنّ  و ھو ما أعلنھ 

أي صیاغة قد تفسر على أنّھا تعدل إلتزامات الدول بمقتضى المیثاق و خصوصا بمقتضى الفصل السابع منھ، و علاوة 
عمر : ، راجع في ذلك)س الأمن بمقتضى الفصل السابععلى ذلك فإن إدخال أي حد زمني قد یفسر بأنھ على سلطات مجل

.362محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
2 - Frediani Sophie, bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet, 1998, op cit, p 11.

.363عمر محمود المخزومي ، المرجع السابق، ص -3
4 - Frediani Sophie, bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet, 1998, op cit, p 11.
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وز على موافقة یحقرار مجلس الأمن الصادر بموجب المادة المذكورة قرار یتعلق بمسألة موضوعیة، و یلزم أنإنّ -1
الجنائیة بذلك یمكن القول أنّ عمل المحكمةتسعة أعضاء یكون من بینھم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمین مجتمعین، و

رادة الدول دائمة العضویة في المجلس بالشكل الذي یؤثر على عمل الدولیة یكون تابعًا لإرادة مجلس الأمن و بالتحدید لإ
لس المحكمة و تحقیقھا للأھداف التي أنشأت من أجلھا، و ذلك إذا ما لعبت الإعتبارات السیاسیة دورھا في إضطلاع مج

.من النظام الأساسي16الأمن بالسلطات الممنوحة لھ بموجب المادة 
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.288ر یشوي، المرجع السابق، ص ملندة مع-1
أنّ الولایات (CICC)المحكمة الجنائیة الدولیة ت منظمة العفو الدولیة و باقي أعضاء التحالف من أجل حیث علم-2

تراحًا نص لأوّل مرّة على أنّ تصرف مجلس الأمن سیكون على أساس المتحدة بالتعاون مع المملكة المتحدة صاغت إق
من نظام روما الأساسي و میثاق الأمم المتحدة، بشأن تقدیم طلب للمحكمة تمتنع بموجبھ من إتخاذ إجراءات 16المادة 

ت حفظ السلم التي بخصوص رعایا الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي على أفعال نسبت إلیھم، لھا علاقة بعملیا
شھرًا قابلة للتجدید، للتفصیل أكثر راجع خلوي خالد، المرجع السابق، 12تنشأھا أو تأذن بھا الأمم المتحدة و ذلك لمدة 

.105ص 
بموافقة تسعة من الأعضاء الخمسة عشر، في حین تصدر یةئحیث تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرا-3

قرارات ھذا المجلس في المسائل الموضوعیة بموافقة تسعة من أعضائھ أیضا، لكن یجب أن یكون من بینھم أصوات 
.من میثاق الأمم المتحدة27الأعضاء الدائمین متفقة راجع المادة 
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1 - Mayeul Hiérarement, la cour pénale internationale et des Etats Unis, op.cit, p 84- 85.
.114خلوى خالد، المرجع السابق، ص -2
.115المرجع نفسھ، ص -3
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27.

من میثاق الأمم المتحدة لإصدار قرار التأجیل، إذ یشیر 39فإن مجلس الأمن إعتمد على المادة 1420حسب اللائحة -1
العادة لصون السلم والأمن الدولیین أو إعادة إرسائھا، وأضافت الفقرة السابعة إلى أنّ نشر عملیات حفظ السلم یكون في 

من دیباجة اللائحة أن أساس إصداره القرار ھو تسھیل و تیسیر قدرة الدول الأعضاء على المساھمة في العملیات التي 
ئیة الدولیة، فعدم تدعیم قوات حفظ بمنحھا ضمانات عدم الخضوع للمحكمة الجناینشئھا مجلس الأمن أو یأذن بھا، وذلك

السلم یضعف الأمم المتحدة مستقبلا في التعامل مع الأزمات الحدیثة خاصة منھا ما یشكل تھدیدًا للسلم و الأمن الدولیین 
وخاصة بإنسحاب القواة الأمریكیة، ما یعني أنّ عدم المشاركة في عملیات حفظ السلم و الأمن یشكل تھدیدًا للسلم و الأمن

یرى أنّ الحجة الوحیدة المعقولة التي یمكن الدفع بھا لتبریر إثارة مجلس Carsten Stahnكارسن ستانالدولیین، إلاّ أنّ 
الأمن لھذه اللائحة یستند على الخطر القائم بعدم تجدید ولایة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والھرسك للتفصیل أكثر 

.111ص راجع، خلوي خالد، المرجع السباق، 
. 72-67من نظام روما الأساسي، وراجع كذلك ھذه المذكرة، ص 27راجع المادة -2
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، 1487وبشدة محاولات أمریكا الحصول على تجدید القرار رقم "كوفي عنان"إنتقد الأمین العام للأمم المتحدة السید -1
قیمتھ القضائیة مشكوك "والذي قال عنھ أن " ریكيیجب على مجلس الأمن مقاومة التحرك الأم"إذ صرح ھذا الأخیر أنّھ 

وكذا في الجرائم المرتكبة في "العراق"في ضوء التعذیبات المرتكبة ضد السجناء في ) 2004(فیھا ھذا العام 
وأضاف أنّھ في ھذه الظروف لیس من الحكمة المطالبة بالإعفاء، ولا من الحكمة أن یوافق مجلس الأمن ،"أفغنستان"

على ھذا الإعفاء وأنّھ في ھذه الحالة سیضعف الثقة بمجلس الأمن والأمم المتحدة واللذان یعملان على فرض تطبیق 
م التصویت على تجدید القرار، بل وبخ أمریكا بسبب بمجرد دعوة مجلس الأمن إلى عد"عنانكوفي"القانون، ولم یكتفي 

طلبھا الإستثناء من المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة معتمدًا الإشارة إلى فضیحة حقوق الإنسان في السجون التي تدیرھا 
.أبو غریبوغوانتنامو الولایات المتحدة عبر العالم، مثل 

.296راجع لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 
www.mizahouline . orgعلى الموقع 2004/ 6/ 18راجع كذلك مقال للكاتب وراین ھودج، صادر بتاریخ 

www.mizanonأنظر المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع،-2 line.org
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Résumé
إن المسؤولیة الجنائیة الفردیة التي ترتب العقاب على الأفراد لما یرتكبونھ من أفعال خطیرة تمس 

.المجتمع الدولي، عرفت تأكیدھا في نظام روما الأساسي بموجب إتفاقیة دولیة

وقد أظھرت المحكمة الجنائیة الدولیة فعالیتھا في تكریس المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم 

في العدید من حیّز التنفیذالحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الحدیثة بعد دخول نظامھا الأساسي 

تداددون الإعالدول، وھو ما إتضح من خلال متابعة المحكمة لأھم الرؤساء والقادة والمسؤولین 

.بالحصانات والصفات الرسمیة والتي نجحت إلى حد بعید 

في وضع حدّ لإفلات مرتكبي ةإلاّ أن المحكمة الجنائیة الدولیة وفي سبیل تحقیق أھدافھا المتمثل

الجرائم أشد خطورة من العقاب، تواجھ تحدیات وعراقیل تفرضھا الدول الكبرى في كل الحالات، سواء 

ود التي فرضتھا في نظام روما أو من خلال التدخل غیر المباشر لمجلس الأمن في عمل من خلال القی

.   المحكمة

La responsabilité criminelle individuelle de laquelle  résulte des peines sur

les individus lors de leur commission des actes dangereux qui affectent la

société internationale, a été confirmée par le régime Principale de Rome en

vertu d’une convention internationale.

Le Tribunal criminel  international a fait apparaitre son efficacité par la

consécration de la responsabilité criminelle  individuelle sur les crimes de

guerre commis dans  les litiges armés modernes lors de l’entrée en vigueur de

son régime principal dans plusieurs pays.

Chose qui a été apparente lors de la poursuite des présidents, les

commandants et des responsables par le tribunal sans prendre en

considération les qualités officielles qui a connu une grande réussite.

Cependant le tribunal criminel, pour la réalisation de son objectif qui

consiste en la mise des limites pour la fuite des criminels qui ont commis des

crimes dont le degré est plus élevé  que la peine, s’est trouvé face à des défis

et des obstacles régis par les grands pays dans tout les cas, que cela soit par

les restrictions faite par le régime de Rome ou par l’intervention indirecte du

conseil de la sureté dans les directives du tribunal.
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